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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/02/2018: واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ بواسطة نائبه الأستاذ محمد جنكل xxالمستأنفحیث تقدم
الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة 254الأمر عدد بمقتضاه یستأنفوالذي 29/07/2016
yy القاضي بثبوت دین المستأنف في مواجهة و 1461/8304/2015في الملف رقم 28/03/2016بتاریخ

.درهم بصفة عادیة431.532,93في حدود مبلغ yyشركة 
: في الشكل

26/10/2016سبق البت بقبول الإستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث 
:في الموضوع

أنه بناء على التصریح بالدین خلال التصفیة القضائیة المطعون فیه مرحیث ثبت من وثائق الملف والأ
.درهم818.960,58في حدود مبلغ 29/5/2009بتاریخ xxالمدلى به من طرف 

وبناء على إقتراحات سندیك التصفیة القضائیة السید محمد توكاني والذي أكد من خلاله أن رئیس المقاولة 
د أطلع السید رئیس المقاولة العربي سمونیا على المبلغ المصرح به لم یدل بأیة وثیقة بخصوص الدین أعلاه وأنه ق

درهم 400.000.00أثناء فترة التصفیة القضائیة إلا أن هذا الأخیر نازع في ذلك محددا المدیونیة فقط في مبلغ 
دین مشیرا إلى أنه وأكد السندیك أن رئیس المقاولة لا یتوفر على الوثائق المحاسبیة ولم یدل بما یثبت المنازعة في ال

درهم معززا مذكرته بنسخة من تصریح 431.532,93تم تحدید مبلغ الدین خلال مرحلة التسویة القضائیة في مبلغ 
.بدین والأمر القاضي بحصر الدین خلال فترة التسویة القضائیة

خلالها بأن الدین وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الدائنة بواسطة نائبها والتي أكدت من
درهم شاملة للمبالغ المستحقة مقابل الإستغلال 818.60,00محدد خلال مرحلة التصفیة القضائیة في مبلغ 

.المؤقت غیر المؤداة مدلیا بالكشوفات المستخرجة من دفاتره التجاریة
بواسطة دفاعه  الأستاذ xxلطاعن اصدر الأمر المطعون فیه إستأنفه28/03/2016بتاریخ حیث إنه

لدى سندیك 29/05/2009سبق أن قام بالتصریح بدینه بتاریخ أنهمحمد جنكل والذي أورد في مقاله الإستئنافي
درهم  وأنه أدلى بكشوفات حسابیة مستخرجة من الدفاتر التجاریة 818.960,58التصفیة القضائیة في مبلغ 

في مرحلة التسویة القضائیة كما انه ادلى في المرحلة الابتدائیة الخاصة به وأنه سبق له أن أدلى بأمر بحصر
درهم وهو 1.708.216,53بمبلغ 04/03/2016بكشف حسابي مستخرج من الدفاتر التجاریة موقوف بتاریخ 

واجب الاستغلال المؤقت من طرف المستأنف علیها وهو یعتبر إمتیاز یتعلق بدین عمومي وانه خلافا لما ذهبت 
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لمحكمة الإبتدائیة فإن الطاعن ادلى بكشوفات  حسابیة مستخرجة من الدفاتر التجاریة وان المدیونیة ثابتة بناء الیه ا
على هذه الكشوفات المدلى بها وان المشرع المغربي أضفى حجیته على الدفاتر التجاریة وهذا ما تؤكده الفقرة الثانیة 

ت المدلى بها من طرف الطاعن تتمتع بالحجیة القانونیة الكاملة من مدونة التجارة وان هذه الكشوفا19من المادة 
لإثبات الدین مادام أنها تحمل طابع وخاتم العارض بشكل واضح مما یتعین معه تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى 

.درهم 1.708.216,53في حدود مبلغ yyبه مع تعدیله وذلك بثبوت دین الطاعن في مواجهة شركة 
لى المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف سندیك التصفیة القضائیة  السید محمد توكاني  والتي وبناء ع

درهم بصفة عادیة 818.960,58بمبلغ 29/05/2009عرض فیها أنه تم التصریح من طرف المستأنف بتاریخ 
400.000بقي هو في حدود ولم یتم الإدلاء من طرفه بما یثبت هذا الدین كما صرح رئیس المقاولة أن الدین المت

درهم ولم یدل بأیة وثیقة تدعم ذلك وتم إستصدار أمر من طرف السید القاضي المنتدب بثبوت الدین في حدود مبلغ 
درهم وتمت المطالبة في هذا المقال من طرف المستأنف في مواجهة المستأنف علیها في حدود 431.532,93

لا یتوفر على الوثائق المحاسبیة لإثبات هذا الرصید وجب الإدلاء درهم وبما أن السندیك1.708.216,53مبلغ 
بها من طرف الطاعن للإطلاع علیها وتدقیقها من طرف السندیك وأضاف أن رصید الصندوق الحالي للتصفیة 

.درهم99.575,80القضائیة هو 
.وبناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبیق القانون

والقاضي بإجراء خبرة عهد القیام بها للخبیر السید 26/10/2016القرار التمهیدي الصادر بتاریخ بناء على
نورالدین المسعودي الذي تم إستبداله بالخبیر السید محمد الحسني العمراني الذي تم إستبداله بدوره بالخبیر السید 

عه على الوثائق المدلى بها تبین له أن الدین الذي عبد الرحمان الأمالي الذي أنجز تقریرا إنتهى فیه أنه بعد إطلا
:درهم مفصل كالتالي682.961,49یبلغ ما مجموعه yyلازال عالقا بذمة شركة 

.درهم431.532,93مبلغ الدین إلى غایة تاریخ التسویة القضائیة                           
درهم251.428,56إلى غایة فسخ المخططالقضائیةالتسویةمن تاریخ فتحالدینمبلغ

بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه والتي عرض فیها أن ما توصل 
درهم 251.532,93إلیه الخبیر بخصوص مبلغ الدین من تاریخ فتح التسویة القضائیة إلى غایة فتح المخطط هو 

29/05/2009وقعات غیر دقیقة وقد سبق للعارض أن قام بالتصریح بدینه بتاریخ مبني على معطیات متناقضة وت
درهم وهو تاریخ وقف أداء المستحقات المتعلقة بالإستغلال 818.960,58لدى سندیك التصفیة القضائیة في مبلغ 
ة حالة الأداء منذ مدلیا بكشوفات حسابیة مستخرجة من الدفاتر التجاریyyالمؤقت للمحل الذي كانت تستغله شركة 

إلى تاریخ حصر واجبات الإستغلال المؤقت وأن العارض یدلي بكشف حسابي مستخرج من الدفاتر 31/12/1997
درهم وهو واجب الإستغلال المؤقت من طرف 1.708.216,53بمبلغ 04/03/2016التجاریة موقوف بتاریخ 

إستبعاد تقریر الخبرة المنجزة والأمر بإنجاز خبرة مضادة المستأنف علیها ویعتبر إمتیازا یتعلق بدین عمومي ملتمسا 
.تعهد لثلاث خبراء مختصین في المیدان وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة
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حضرها دفاع الطاعن وتخلف المستأنف علیه السندیك رغم 21/02/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.14/03/2018لسة التوصل وتقرر حجز القضیة للمداولة لج

محكمة الاستئناف
لدى 29/05/2009تمسك الطاعنن بموجب مقاله الإستئنافي بكونه سبق أن قام بتصریح بدینه بتاریخ حیث

درهم  وأنه أدلى بكشوفات حسابیة مستخرجة من الدفاتر 818.960,58سندیك التصفیة القضائیة في مبلغ 
أنه أدلى في المرحلة التجاریة الخاصة به و سبق له أن أدلى بأمر بحصره في مرحلة التسویة القضائیة كما

1.708.216,53بمبلغ 04/03/2016الابتدائیة بكشف حسابي مستخرج من الدفاتر التجاریة موقوف بتاریخ 
.  درهم وهو واجب الإستغلال المؤقت من طرف المستأنف علیها وهو یعتبر إمتیاز یتعلق بدین عمومي

.المحاسبیة لإثبات دینهحیث نازع السندیك في طلبات الطاعن وعدم إدلائه بالوثائق
وحیث إنه بالنظر لمنازعة المستأنف علیه وفي غیاب توفر المحكمة على العناصر اللازمة للبت في الطلب

عهد القیام بها للخبیر السید نورالدین المسعودي الذي تم إستبداله إرتات إجراء خبرة للثتبت من المدیونیة الحقیقیة
عمراني الذي تم إستبداله بدوره بالخبیر السید عبد الرحمان الأمالي الذي أنجز تقریرا بالخبیر السید محمد الحسني ال

یبلغ ما yyإنتهى فیه أنه بعد إطلاعه على الوثائق المدلى بها تبین له أن الدین الذي لازال عالقا بذمة شركة 
:درهم مفصل كالتالي682.961,49مجموعه 

.درهم431.532,93لقضائیة                           مبلغ الدین إلى غایة تاریخ التسویة ا
درهم 251.428,56إلى غایة فسخ المخططالقضائیةالتسویةمن تاریخ فتحالدینمبلغ

وحیث إن الطاعنة التي تنازع فیما إنتهى إلیه الخبیر لم تدل بما تناقض به ما ورد بتقریر الخبرة وأن صورة 
الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرفها لا تعدو أن تكون من صنعها إعتبارا أن المدیونیة وحسب ما أشار إلیه 

-021تمد على الإتفاقیة رقم الخبیر من خلال الوثائق المقدمة إلیه من طرف الطاعن المع 96T التي حددت
الرسوم السنویة الموجب أدائها مقابل إستغلال القطعة الأرضیة وتم التصریح بها أسفرت على المبالغ أعلاه وبالتالي 
تبقى الطاعنة محقة فقط في إستخلاص هذه المبالغ وأن الأمر الذي قضى بثبوت الدین كان صائبا فیما قضى به 

.درهم682.961,49یده في مبدئه مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلىویتعین تأی
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن
26/10/2016بتاریخالصادرالتمهیديالقراربمقتضىشكلاالإستئنافبقبولالبتسبق:في الشكــل

تأیید الأمر المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ : في الموضوع 
.درهم وجعل الصائر إمتیازي682.961,49

.وبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
21/03/2018:بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

كاتبة الضبطأمینة نافعبمساعدة السیدة  

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

: بین
.م، في شخص ممثلها القانوني.م.، شxxxxشركة 

.ینوب عنها الأستاذ عبد الكبیر ضعیف المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةفة مستأناهصفتب

: وبین
yyyyyyy " التصفیة القضائیة السید عبد الرحمان الأماليفي شخص سندیك.

.من جهة أخرىا مستأنفا علیهاهصفتب

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.28/02/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

26/12/2017بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ بواسطة نائبها xxxxxشركةةالمستأنفت حیث تقدم
بتاریخ 391تحت عدد yyyyyالمقرر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة بمقتضاه تستأنفوالذي 

درهم 9.751.833,00والقاضي بقبول دینها المحدد في مبلغ 69/8313/2017في الملف رقم 19/09/2017
.فیة القضائیة للمقاولةبصفة عادیة ضمن خصوم التص

: في الشكل
مما یكون معه ةللطاعنالأمر المستأنفحیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ
. الإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبوله

:في الموضوع
محدد في مبلغ الهابدینصرحتقدxxxxxشركة حیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

.585التصریح بنسخة حكم تجاري رقم تمتیازیة و أرفقإدرهم بصفة 9.751.883.00

فیه إلى أن الدین المصرح به أشار والذي 2017-03-21وبناء على كتاب السندیك المدلى به بتاریخ 
حتساب الفوائد القانونیة الواردة في الحكم رقم لقضائیة في حق الشركة و أنه بعد إبعد صدور حكم التسویة اناشئ 
درهم و بالتالي یكون مبلغ الدین هو 1.599.300.61أن مبلغها هو ىالمدلى به من قبل المصرحة یلف585

.متیازیة حا قبول هذا المبلغ الأخیر بصفة إدرهم مقتر 11.351.133.61

رئیسي المقاولة بعد تعذر توصل 12/09/2017وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها 
نائب المصرحة الذي أكد التصریح فقرر حجز الملف للتأمل لجلسة ضرو سبق أن حاستدعائهما عدة مرات 

19/09/2017.

ي والتالطاعنة بواسطة نائبها هتستأنفإالمشار إلیه أعلاه الأمرصدر 19/09/2017بتاریخ حیث إنه 
أن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب جانب الصواب فیما قضى به لخرقه ستئنافي الإافي مقالهتعرض

: من مدونة التجارة التي تنص على ما یلي575مقتضیات المادة 

ل دیون أخرى سواء یتم سداد الدیون الناشئة بصفة قانونیة بعد صدور حكم فتح التسویة بالأسبقیة على ك((
عن المحكمة التجاریة بالرباط 585وأنه بالرجوع إلى الحكم عدد )) أكانت مقرونة أم لا بإمتیازات أو بضمانات 
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سیتضح أن دین العارضة نشأ فعلا بعد فتح مسطرة 1200/8201/2014في الملف رقم 03/03/2016بتاریخ 
في الملف عدد 25/03/2009الصادر بتاریخ 75حكم عدد التسویة القضائیة في مواجهة المنفذ علیها بمقتضى 

قضى بحصر إستمراریة المدعى علیها وأن دین العارضة ناتج عن المعاملات التجاریة والذي 58/20/2008
لمساعدة المدعى علیها على إستمراریة نشاطها خلال مرحلة مخطط إستمراریتها والتي لم تؤدي ما بذمتها للعارضة 

المذكور أعلاه في مواجهة المدعى علیها الذي قضى بأدائها 585خیرة إلى إستصدار حكم عدد فإضطرت هذه الأ
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة الأداء وبتحمیلها 9.751.833,00لفائدة العارضة مبلغ 

یها وأن الحكم موضوع التنفیذ الصائر وبرفض باقي الطلبات وأن العارضة قامت بإجراءات التنفیذ ضد المدعى عل
یتضمن أصل الدین وفوائده القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة الأداء وأنه أمام فسخ مخطط إستمراریة المنفذ علیها 

و 45/8308/2015في الملفین المضمونین رقم 22/09/2017الصادر بتاریخ 52بموجب حكم رقم 
ا بصفة إمتیازیة إلى سندیك التصفیة القضائیة للمنفذ علیها مع تقدمت العارضة بتصریح بدینه50/8319/2015

إحتساب الأصل والفوائد القانونیة والصائر وأن دین العارضة یجب أن یكون دینا إمتیازیا طبقا لمقتضیات المادة 
ن إمتیازي المذكورة أعلاه وأن سندیك التصفیة القضائیة أكد أمام السید القاضي المنتدب بأن دین العارضة دی575

وأنه بالتالي تبقى العارضة محقة في الحمایة القانونیة yyyyyلنشوئه بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة ضد شركة 
من مدونة وذلك بإعتبار أن دین العارضة دین إمتیازي الذي أكد سندیك تصفیة 575التي منحتها إیاها المادة 

ملتمسة تأیید أمر السید القاضي المنتدب في شقه الأول بقبول دین عبد الرحمان الأماليyyyyyالمنفذ علیها شركة 
العارضة وبتعدیله في شقه الثاني بإعتبار دینها دین إمتیازي ضمن خصوم الشركة الصناعیة والتجاریة لمؤسسات 

yyyyyyy

د عبد الرحمان وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه سندیك التسویة القضائیة السی
قامت بالتصریح xxxxxxیثیر أن شركة 13/12/2017الأمالي والتي عرض فیها أنه تبعا للجلسة المنعقدة بتاریخ 

درهم بصفة 9.751.833,00بمبلغ 06/12/2017بدینها عن طریق نائبها الأستاذ عبد الكبیر ضعیف بتاریخ 
ناشئ بعد صدور حكم التسویة القضائیة في حق شركة إمتیازیة ویشیر في هذا الصدد إلى أن هذا الدین دین 

صادر بتاریخ 585سیسیك وبالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالتصریح بالدین یتبین وجود حكم تحت عدد 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ الأداء 9.751.833,00قضى بأداء مبلغ 03/03/2016

:درهم التي تم إحتسابها على الشكل التالي1.599.300,61انونیة البالغة ما قدره وبعد إحتساب الفوائد الق

984(22/09/2016إلى 13/01/2014المدة من %6درهم نسبة الفائدة 9.751.833,00المبلغ 
ویكون مبلغ الدین هو 9.751.833,00X6X894(/36000(درهم 1.599.300,61ومبلغ الفوائد ) یوما

.درهم بصفة إمتیازیة11.351.133,61درهم وبالتالي فإن المبلغ الذي أقترحه هو 11.351.133,61

بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى إلغاء الأمر المستأنف جزئیا فیما قضى به من كون الدین 
.عادیا وبعد التصدي التصریح بكونه دینا إمتیازیا
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وتقرر حجز القضیة ألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة28/02/2018یة بجلسة بناء على إدراج القض
21/03/2018للمداولة لجلسة 

محكمة الاستئناف
تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافي بكون دینها یجب أن یكون دینا إمتیازیا طبقا لمقتضیات حیث 

ة القضائیة أكد أمام السید القاضي المنتدب بأن دینها دین من مدونة التجارة وأن سندیك التصفی575المادة 
.yyyyyإمتیازي لنشوئه بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة ضد شركة 

من مدونة التجارة  تنص على أنه یتم سداد الدیون الناشئة بصفة 575وحیث لما كانت مقتضیات المادة 
كل دیون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بإمتیازات أو قانونیة بعد صدور حكم فتح التسویة بالأسبقیة على 

فإن الثابت من وثائق الملف وتقریر السندیك المدلى به أن دین الطاعنة قد نشأ بعد فتح مسطرة التسویة بضمانات
القضائیة في حق المصفى لها شركة سیسك وبالتالي یبقى الدین إستنادا للمادة المذكورة على عكس ما ذهب إلیه 

.مر المطعون فیه  من إعتباره دینا عادیا دینا  إمتیازیاالأ

وحیث یتعین تبعا لذلك إعتبار الإستئناف وتأیید الأمر المستأنف مع تعدیله وذلك  بجعل الدین إمتیازي وجعل 
الصائر امتیازیا 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل

.تأیید الأمر المستأنف مع تعدیله وذلك بإعتبار الدین إمتیازیا وجعل الصائر إمتیازي:   في الموضوع 

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
21/03/2018:بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السید هشام : بین
: الكائن ب

.ینوب عنه الأستاذ علي الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةف ه مستأنصفتب

:وبین
.السید محمد بصفته سندیك التصفیة القضائیة لشركة كورفینیك ومسیرها السید هشام ایت منا

الكائن 

.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1446: رقمقرار
2018/03/21: بتاریخ

2018/8301/602: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمربناء على مقال الاستئناف والأ
.تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم 

.28/02/2018: واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

22/01/2018بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ بواسطة نائبه هشامالسیدالمستأنفحیث تقدم
علي علوي السیدوالقاضي بتعیین الخبیر06/03/2017الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ بمقتضاه یستأنفوالذي 

في 25/12/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 1900كبیري وكذا الأمر القطعي عدد 
السید هشام المفصلة بتقریر xxxxوالقاضي ببیع الأصول المملوكة لمسیر شركة 425/8304/2017ملف رقم ال

الخبیر علي علوي كبیري والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بالمزاد العلني إنطلاقا من الأثمنة الإفتتاحیة أعلاه 
وذلك بقاعات البیوعات بهذه المحكمة ونشر هذا على الساعة الواحدة زوالا 13/02/2018وتعیین تاریخ البیع یوم 

إبتداء ما بین 08/02/2018الإعلان بجریدتي المساء والصباح مع التعلیق بلوحة هذه المحكمة وتعیین یوم 
تقدیم عروض البیع إلى إمكانیةالساعة الواحدة والثالثة كتاریخ لمعاینة المبیع أعلاه من طرف كل من یعنیه الأمر و 

.ى غایة تاریخ البیع السندیك إل
: في الشكل

بصفته مسیرا لهبكون الأمر المستأنف إعتبر أن الإشعار القبلي في مقاله الاستئنافي الطاعنعرضحیث
ممددة إلیه مسطرة التصفیة القضائیة للمقاولة التي كان یسیرها لیس أمرا لازما وأن ما عمد إلیه لا یعتبر مخالفة 

التي تؤسس لطابع التواجهیة في إجراءات الخبرة دون تحدید السیاق الذي تجري فیه هذه 63لمقتضیات المادة 
ستقر علیه العمل والاجتهاد القضائي ذلك أن إصریح ما بفا لصریح القانون الخبرة لكن هذا التعلیل یبقى فاسدا ومخال

م تبقى من النظام العام بغض النظر عن .م.من ق63المجلس الأعلى سابقا قد حسم في كون مقتضیات المادة 
مدونة من622طبیعة الخبرة ومن جهة ثانیة فإن تعلیل الأمر المستأنف جاء مخالفا لصریح ما جاءت به المادة 

شعار العارض بصفته المسیر الممددة إلیه مسطرة التصفیة تدرج في الإجراءات ذلك أن الأمر إعتبر أن إالتجارة
لا تنص على ذلك بل تشیر 622یكون بصفة بعدیة عن إنجاز الخبرة والحال أن المادة xxxxxالقضائیة لشركة 
شروط الأساسیة للبیع وتحدید شكلیات الشهر یحدد من طرف فتتاحي للمزایدة وكذا التحدید الثمن الإصراحة إلى أن 

ة قبلیة ولیس بعد ستماع لرئیس المقاولة یجب أن یتم بصفبعد تلقي ملاحظات المراقبین والإالقاضي المنتدب وذلك
فتتاحي عن طریق الخبرة لیصیر حضوره لمناقشة الملف بعد ذلك مجرد إجراء شكلي دون أي تأثیر تحدید الثمن الإ

كذلك یبقى ثابثا من مدونة التجارة 622ما هو الحال في هذه النازلة وزیادة على ذلك فإن خرق مقتضیات المادة ك
عتبار أن ا الإجراء یبقى إجراء لازما علىً إلعدم ثبوت تلقي القاضي المنتدب لملاحظات المراقبین علما أن هذ

نفة أن الطعن بالنقض التجارة تبقى من النظام العام وإعتبر الأمر المستأمقتضیات مواد الكتاب الخامس من مدونة
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لیس له أي أثر موقف لإجراءات البیع والمزاد العلني كما لو أن العارض التمس ایقاف إجراءات التنفیذ بناء على 
العارض هو أن طعنه طعنه بالنقض ضد القرار المؤید لحكم تمدید مسطرة التصفیة القضائیة إلیه لكن أن مناط دفع 

بالنقض ضد القرار المذكور یجعل هذا القرار وإن كان قابلا للتنفیذ غیر حائز على قوة الشيء المقضي به وان 
الاستجابة للطلب بالموازاة مع الطعن بالمذكور وعدم البث فیه من طرف محكمة النقض قد یؤثر سلبا على المراكز 

مطهر للبیع بالمزاد العلني سیقف عائقا أمام العارض في إرجاع الحالة الى القانونیة للأطراف خصوصا وأن الاثر ال
ما كانت علیه في حالة ما إذا تم تفویت العقارات موضوع الخبرة وصدر بعد ذلك قرار عن محكمة النقض یقضي 

ت التنفیذ وفق الطلب وینقض القرار الاستئنافي موضوع فتح المسطرة في حق العارض وأنه من المعلوم أن إجراءا
القضائي عامة تستوجب مراعاة مصالح الأطراف خصوصا مصلحة الطرف المنفذ علیه وبالرجوع إلى الطلب المقدم 
من قبل السندیك یتبین أنه یتعلق بتعیین خبیر في الشؤون العقاریة قصد تقوین الحصص الشائعة المملوكة للعارض 

مر المستأنف سیتبین أن بعضها یتعلق لعقارات یتملكها قتضى الأبموأنه بالرجوع إلى تقاریر الخبرة المصادق علیها 
–5412/26مر بالرسوم العقاریة التالیة لى الشیاع لحقوق مشاعة ویتعلق الأالعارض وحده ولیس بصفته مالكا ع

مر قد قضى بأكثر مما طلب منه وهو الامر المستأنف وبالتالي یكون الأ5413/26–5411/26–5410/26
تعین معه التصریح بالغائه على حالته وعلاته والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وان غالبیة العقارات الذي ی

من مدونة التجارة تنص صراحة على أنه یخبر 626موضوع الخبرات تبقى مثقلة برهون وأن الفقرة الثالثة من المادة 
مر المستأنف لم یحترم مقتضیات هذه أعلاه وأن الأى ولبالإذن المشار إلیه في الفقرة الأالسندیك الدائن المرتهن 

مر المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب شكلا یجعله عرضة للإلغاء لذلك یلتمس إلغاء الأالمادة وهو ما
.وبرفضه موضوعا وتحمیل المستأنف علیه الصائر

.اف وتحمیل رافعه الصائروبناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى عدم قبول الإستئن
قضائیةتصفیةحالةفيوجدیالطاعنأنالمنتدبالقاضيوأمرالملفوثائقمنالثابتمنكانلماحیث

القضائیةبالتصفیةالقاضيالحكمأنإلىالثانیةفقرتهافيتشیرالتجارةمدونةمن619المادةمقتضیاتفإن
دعاوىوإقامةحقوقهبممارسةالسندیكویقومفیهاوالتصرفأموالهتسییرعنالقانونبقوةالمدینتخليإلىیؤدي
.القضائیةالتصفیةفترةطیلةالمالیةذمتهبشأن

الرامي إلى بیع الأصول المنتدبالقاضيعنالصادرالأمرفيبالإستئنافبالطعنالطاعن قیامإنوحیث
مقتضیاتمعیتعارضأنذلكشأنمنالتمدید طریقعن القضائیةالتصفیةحالةفيوجدیأنهوالحالالمملوكة له

.المسطرةفيالمعینالسندیكبواسطةالطعنتقدیمتقررالتيأعلاهالمذكورة619المادة
الطلبأن25/12/2017بتاریخالصادر1900عددفیهالمطعونللأمربمراجعتهاالمحكمةإنوحیث

ن الطعمعهیبقىمماالسید محمد أعراب ولیس الطاعنالقضائیةالتصفیةسندیكطرفمنتقدیمهتمموضوعه
قبولهبعدمالتصریحویتعینقانونامؤسسغیرهذهوالحالةالأخیربالإستئناف المقدم من طرف هذا 
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

.وتحمیل رافعه الصائرستئنافالإقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا ومقررا

مستشارا
مستشارة

.الضبطةكاتبة وبمساعدة السیـد

28/03/2018: أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

حاكم الدارالبیضاءلسید حمو مفوض قضائي لدى ما:بین
: عنوانه 

.لدار البیضاءبهیئة انائبه الأستاذ عمر فصیح المحامي
.بوصفها   مستأنفة من جهة

xxxxxشركة :  وبین 

الرحمان الأماليالسندیك السید عبدفي شخص 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1605: رقمقرار
2018/03/28: بتاریخ

2017/8301/5831: ملف رقم
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بالملفالمدرجةالوثائقومجموعالطرفینومستنتجاتالمستأنفوالحكمالاستئنافمقالعلىبناء
الأطرافمعارضةوعدمالرئیسمنبإعفاءتلاوتهتقعلمالذيالمقررالمستشارتقریرعلىوبناء

.07/03/2018: لجلسةالطرفینواستدعاء
من 429وما یلیه و328وقانون إحداث المحاكم التجاریةمن22والمادة 19المادة تطبیقا لمقتضیاتو 

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة دفاعه الأستاذ عمر فصیح بمقال لدى  محكمة الإستئناف التجاریة حموالسیدتقدم حیث 
القاضي عنالصادریستأنف بمقتضاه الأمر 20/11/2017خ  بالدارالبیضاء مؤدى عنه الرسم القضائي بتاری

رقمالملففي1451عددتحت10/07/2014بتاریخxxxxxالمنتدب للتصفیة القضائیة لشركة 
.برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعهوالقاضي7186/19/2014

الشكلفي
معهیكونمماللطاعنفیهالمطعونالأمرتبلیغیفیدمماخالیاجاءأنهالملفوثائقمنالثابتإنحیث
.قبولهویتعینقانوناالمتطلبةالشكلیةلشروطهمستوفیاقدمقدالإستئناف

:في الموضوع 
المقدم من طرف المستأنف و المسجل بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء و بناء على المقال الإفتتاحي 
ستاذ محمد خلاله الطالب أنه كلف من طرف الأیعرض من2013- 11- 07المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

المریني المحامي بهیئة الدار البیضاء و النائب عن مجموعة من العمال بالقیام بإجراءات التبلیغ و التنفیذ و 
و أنه xxxxxستدعاءات في مواجهة شركة لدى الغیر و تبلیغ الأحكام و الإإجراءات الحجوز التحفظیة و الحجوز

یرغب في تأدیة أجره عن مختلف الإجراءات التي قام بها كما هو مبین في نسخ الإعذارات التي قام بتبلیغها و 
138على المدعى علیها في شخص السید عبد الرحمان الأمالي السندیك عن مختلف الملفات و عددها اتنفیذه

ضائیة مما یعطیها الصبغة الإمتیازیة ملتمسا الحكم ملف و أن أجرة المفوض القضائي تعتبر جزاءا من الصوائر الق
.درهم 456.506.00له بمستحقاته و قدرها 

وبناء على تقریر السندیك ورد فیه بأنه لم یسبق له أن قام بتعیین السید لخناتي مفوضا قضائیا بخصوص 
و التنفیذ الخاصة بهذه تعاب المطالب بها من قبله تتعلق بإجراءات التبلیغ و أن الأxxxxxملفات عمال شركة 

.سند النظر الملفات وأ
یوزردة و أدلى بمذكرة / حضر ذ19/06/2014وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 

حمد المریني هو المحامي مالإبتدائیة و أنتأكیدیة و حضر الطالب و أفاد بأنه قام بالتبلیغ بطلب من المحكمة 
سمه على المقال من أجل تكلیفه بالتبلیغ و أنه لم یستخلص أتعابه و أنه قام بهذه الإجراءات منذ الذي قام بتسجیل إ

138و أثناء التأمل أدلى نائب الطالب بمذكرة مرفقة ب 10/07/2014الملف للتأمل لیوم فتقرر حجز 2008سنة 

قاع الحجز لدى الغیر الذي باشره المفوض القضائي بین یدي الموثقة مضیفا أن هذا بإیالأوامرنسخة من تنفیذ 
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من دیونهم من أصل المبلغ الذي تم حجزه و هو الحجز هو الذي جعل أغلب الدائنین یستفیدون من أجزاء مهمة 
.درهم و أرفقها بشواهد تسلیم 25.000.000.00

ار إلیه إستأنفه الطاعن بواسطة دفاعه الذي أورد في صدر الأمر المش10/07/2014حیث إنه بتاریخ 
مقاله الإستئنافي  أن الإجراءات التي كلف القیام بها كان بعضها قبل دخول الشركة المنفذ علیها في التصفیة 
القضائیة والبعض الأخر بعد دخولها في التصفیة وأن أجرة المفوض القضائي تعتبر جزءا من المصاریف القضائیة 

طیها الصبغة الإمتیازیة وأن العارض لیس دائنا عادیا للشركة موضوع التصفیة بل هو مأمور التنفیذ مكلف مما یع
بالقیام بجمیع الإجراءات قصد تنفیذ جمیع الملفات الإجتماعیة الصادرة لفائدة العمال والتي تدخل في إطار 

علیها وأن أجرته لا تدخل في خانة الدیون كما المساعدة القضائیة والتي تكون مصاریفها على عاتق الشركة المنفذ 
ذهب إلى ذلك الأمر المطعون فیه وإنما تدخل في إطار المصاریف القضائیة التي تكتسي صبغة الإمتیاز وتستمر 

من مدونة التجارة ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من 686إلى حین التوزیع ولا تخضع لمقتضیات المادة 
.بإستخلاص أجرته المسطرة في مقاله الإفتتاحيجدید بالإذن له

بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه سندیك التصفیة القضائیة والتي عرض فیها 
أنه لم یسبق له أن قام بتعیین الطاعن السید لخناتي حمو مفوضا قضائیا بخصوص ملفات عمال شركة مبرد محرك 

ن الأتعاب المطالب بها من قبل هذا الأخیر تتعلق بإجراءات التبلیغ والتنفیذ الخاصة بهذه السیارات المغرب وأ
.الملفات وأنه یسند النظر للمحكمة من أجل البت في النازلة

.بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبیق القانون
لطاعن وأكد مقاله الإستئنافي وتقرر حجز حضرها دفاع ا07/03/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 

. 28/03/2018القضیة للمداولة لجلسة 

محكمة الإستئناف
حیث تمسك الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي بكون أجرة المفوض القضائي تعتبر جزءا من المصاریف 
القضائیة مما یعطیها الصبغة الإمتیازیة وأنه لیس دائنا عادیا للشركة موضوع التصفیة بل هو مأمور التنفیذ مكلف 

ة لفائدة العمال والتي تدخل في إطار بالقیام بجمیع الإجراءات قصد تنفیذ جمیع الملفات الإجتماعیة الصادر 
المساعدة القضائیة والتي تكون مصاریفها على عاتق الشركة المنفذ علیها وأن أجرته لا تدخل في خانة الدیون كما 
ذهب إلى ذلك الأمر المطعون فیه وإنما تدخل في إطار المصاریف القضائیة التي تكتسي صبغة الإمتیاز وتستمر 

.من مدونة التجارة 686تخضع لمقتضیات المادة إلى حین التوزیع ولا

من 29حیث ثبت صحة ما تمسك به الطاعن فإن المحكمة برجوعها لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
المنظم لمهنة المفوضین القضائیین تبین لها أنها نصت صراحة على أنه تعتبر أجرة المفوض 81/03القانون رقم 

ائر القضائیة  الأمر الذي یتعین إعتبار هذه الأتعاب إستنادا للمادة المذكورة مصاریف القضائي جزءا من الصو 
.من ق م م 124قضائیة التي یقتضي الأمر تحمیلها لخاسر الدعوى طبقا لمقتضیات الفصل 
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وحیث إنه خلافا لما نحى إلیه الأمر المطعون فیه فإن المحكمة برجوعها للوثائق المستدل بها من طرف 
طاعن تبین لها أن هذا الأخیر ومن خلال المهمة التي أنیطت به كمفوض قضائي مكلفا من قبل أجراء الشركة ال

المصفى لها قام بعدة إجراءات  متعلقة بالتبلیغ والتنفیذ في إطار الدعاوى الإجتماعیة حسبما بینته الإعذارات بالتنفیذ 
456.506,00لحاملة للمبالغ المستحقة له عن ذلك في حدود إعذارا المستدل بها من طرفه وا138البالغ مجموعها 

المشار إلیها أعلاه محقا في إقتضاء المبالغ المستحقة له وأن 29درهم وبالتالي یبقى إستنادا لمقتضیات  المادة 
.الأمر المطعون فیه لما رد طلبه لم یكن صائبا فیما قضى به ویتعین إلغاؤه

لهذه الأسباب

علنیا وحضوریانتهائیا إوهي تبت ء ستئناف التجاریة بالدار البیضالإفإن محكمة ا

الإستئنافقبول : في الشـــكل 
إلغاء الأمر المطعون فیه والحكم من جدید بالإذن للسندیك بتمكین الطاعن من واجب : في الـجوھــر 

وإرجاع الملف إلى القاضي درهم وجعل الصائر إمتیازي456.506.00أجرته من حساب التصفیة في حدود مبلغ 
.المنتدب لتنفیذ مقتضیات القرار

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



غ/س

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.16/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا

مستشارا 
كاتبة الضبطةبمساعدة السید

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 
شركة مساهمة ذات مجلس ادراة جماعیة وذات مجلس رقابة في شخص ممثلهابنكبین 

: الكائن مقرها الإجتماعي
رباطعبد الواحد بن مسعود المحامي بالالأستاذ انائبه

من جهةةمستأنفابوصفه
في شخص ممثلها القانونيxxxxxمقاولة : وبین 

: عنوانه
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

4493: رقمحكم
2018/10/16: بتاریخ

2018/8301/1986: ملف رقم



2018/8301/1986

2/7

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.25/9/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

07/3/2018بواسطة دفاعه بتاریخ بنكبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به  
104تحت عدد 26/02/2018التجاریة بالرباط بتاریخ القاضي المنتدب بالمحكمة الصادر عن الامریستأنف بمقتضاه 

.و القاضي بعدم قبول الطلب341/8313/2017ملف عدد 

ن قبول الاستئناف لاستفائھ كافة الشروط مر المستأنف الى الطاعن مما یتعیحیث انھ لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الأ
.الشكلیة المتطلبة قانونا من صفة واجلا واداء

:و في الموضـوع 
للمغرب تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة بنكالمستأنف أن محتوى الامر یستفاد من وثائق الملف و 

امتیازي  في مواجهة  المصفى له ویستفید  من رهن  من الدرجة مفاده ان موكله  دائن 06/07/2017بتاریخ بالرباط  
درهم وهو العقار  الذي تم بیعه  بالمزاد ) 200.000( ر ضمانا لمبلغ رسمي قدره /75470الأولى على عقاره عدد 

د رفع  العلني وانه لم یسبق لموكله ان اقام  ایة دعوى  في مواجهة المصفى  له بل  ان هذا الأخیر  هو من كان  ق
دعوى في  مواجهة البنك  انتهت  بعدم قبول الطلب،  ملتمسا  تمكین موكله  من منتوج  البیع،  وارفق الطلب  بصورة 

،  ومن خلال مذكرة مؤرخة  في 11/03/2004صادر بتاریخ 425و حكم عدد 21/03/2002من تصریح  مؤرخ  في 
.ر  وطلبي تبلیغ حكم/75470ادلى بشهادة  عقاریة  للرسم  عدد 7/11/2017

ادلى من خلالها  بصور  من عقد رهن  مؤرخ  في 21/11/2017وبناء على مذكرة نائب  الطالب المؤرخة  في 
ادلى بنسخة  شهادة 30/11/2017ودفتر  تحملات  ومحضر تنفیذي  ومن خلال  مذكرة مؤرخة في 31/6/1997

.تسلیم وشهادتي  ملكیة
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جاء فیها انه سبق حصر القائمة  ومعاینة  دعوى جاریة في 11/12/2017ؤرخة  في السندیك المبناء على مذكرة
وارفق الطلبملتمسا  رفض  هذا الاخیرحین  انه لا وجود لأیة دعوى  یكون قد اقامها  البنك  وهو ما صرح  به 

.425الجواب بصورة مذكرة  وطي وحكم  عدد 

للسندیك  425جاء فیها أنه قام بتبلیغ  الحكم عدد 12/12/2017وبناء على مذكرة نائب الطالب المؤرخة  في 
.مؤكدا ما سبق

جاء فیها ان  الدین  الذي یكون  موضوع مقرر بمعاینة 26/02/2018وبناء على تعقیب  السندیك  المؤرخ  في 
.  دعوى  جاریة لا یتم التحقیق فیه مرة ثانیة مؤكدا ما سبق وارفق  المذكرة بصورة قائمة دیون

.و جاء في أسباب استئنافهبنكالمشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الامرو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر 

.من حیث مخالفة الامر المطعون فیه للنظام العام

وان تحول  بنكوان كان قد تحول  الى شركة مساهمة  فان جمیع رأسمال تلك الشركة  ملك الدولة، وظل  بنكان 
لشركة یقوم  بدور  فعال نیابة  عن الدولة  في تطویر  العالم القروي  وتشجیع الفلاحین وتقدیم  الدعم والإستشارة 

یقوم بدور هام على  الصعید الوطني  تحت مراقبة الدولة، ان الدولة بمقتضى  بنكوالمساندة مما یدل على كون 
عینت مندوبا  للحكومة )  2012یونیو 7(1431من جمادى الآخرة 23الصادر بتاریخ2.10.237المرسوم رقم 

، ویكون ذلك المندوب  تابع لمدیریة الخزینة والمالیة الخارجیة بوزارة الإقتصاد والمالیة كما حدث في تعیین بنكلدى 
مة في دعوى تحقیق الدیون، السید نعمان العیصمي ونشر تعیینه في الجریدة الرسمیة، لذلك یتعین ادخال  مندوب  الحكو 

او ادخال  الوكیل القضائي للمملكة  لكونه یدافع  عن مصالح الدولة خصوصا اذا كانت  دائنة وتطالب الحكم بدیونها،  
وتلك  الدیون عبارة  عن اموال  عامة دون استدعاء  من ینوب  عن الدولة، بنكدینوهنا حكم بعدم  قبول تحقیق

ل الوكیل القضائي للمملكة  بطلان ذلك الحكم وبطلان جمیع  الإجراءات الصادرة  عن القاضي ویترتب على عدم  ادخا
بعد ان تحول  الى شركة مساهمة  كوضعیة برید المغرب بعد ان تحول   بنكالمنتدب  المكلف بتحقیق الدیون، ووضعیة 

برید المغرب یهدف الى تنفیذ  سیاسة  الدولة الى شركة مساهمة وان المحكمة الإداریة بالرباط في حكم لها اعتبرت  ان
في مجال  قطاع  خدمات البرید بكل اشكالها  على الصعید الوطني  والدولي،  كما انه یهدف الى تنفیذ سیاسة الدولة في 
مجال القطاع الفلاحي على  الصعید الوطني، وحكم المحكمة الإداریة بالرباط غیر منشور  وندلي لمحكمة بنسخة منه،
وان محكمة النقض اعتبرت شركة العمران والشركة الوطنیة للطرق السیارة مؤسسات عمومیة، وانه جاء في محكمة 

،  انه رغم تحویل المدعى علیها الى شركة مساهمة  فانها تقوم بتسییر مرفق 2008/107الإداریة باكادیر عدد 
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ثباتیة بین الطرفین والغیر كما هو منصوص علیه في من مخالفة قواعد التسجیل على الرسم العقاري وقوته الا.عمومي
قدم من ضمن  وثائق  كشف الحساب الذي یعتمد  علیه في المطالبة بدیونه المحصور بنكان . قانون التحفیظ العقاري

لتمس  من المحكمة الإطلاع یشوف  الحسابیة درهم، ولمعرفة  حجیة الك314.459,61ومبلغه 07/11/2001بتاریخ 
كتاب حجیة الكشوف الحسابیة ، وهذه الحجیة  المقررة قانونا بالنسبة للكشوف الحسابیة انما هي استثناء رتبه المشرع على 

على الأصل وخص به المنازعات الناشئة بین مؤسسات الإئتمان وعملائها من التجار،  لذلك فالمحكمة  لم تكن موفقة  
.ابي البنكيلما اعرضت عن تحقیق  الدین بواسطة الكشف الحس

.ضعف التعلیل الموازي لإنعدامهمن حیث 

ان المحكمة حكمت بعدم قبول الطلب لا لشيء الا لكون  ان الطالب تقدم بتصریح بدینه لدى سندیك التصفیة وان 
ذلك الطلب تم حفظه وكان یتعین على القاضي المكلف بتحقیق الدیون ان یطلب الإطلاع على الملف الذي وقع حفظه 

.ویفصل في موضوع دیون القرض الفلاحي للمغربسبب الحفظ، بل ولیتابع الإجراءات التي قام بها سابقهلمعرفة

.المس بحق  الدفاع وذلك بعدم الجواب على ما قدم للمحكمة من حجج في اطار تحقیق الدینمن حیث

لحساب ثم شهادة الإیداع وتلك الحجج هي عقد الرهن الرسمي الذي یتضمن  في نفس الوقت عقد السلف ثم كشف ا
الى الثمن الذي بیع بنكالصادرة من المحافظة العقاریة ومحضر بیع بالمزاد العلني ودفتر التحملات، وبذلك انتقل حق 

زه على اساس قانوني وبعد التصدي  ان تعتبر  المحكمة ان القضیة اكرهون، ملتمسا الحكم بقبول الطلب لإرتبه العقار الم
جاهزة  ویمكن للمستشار المقرر لدى محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء بان یقوم بمسطرة تحقیق الدیون وبالتالي  

وادلى بنسخة من ثابتة ومحصنة برهن رسمي عیني من الدرجة الأولى وان تصادق على ذلك،بنكان یصرح بان دیون 
.  2018ینایر 16تاریخ .339/7114/2017رقم 168الحكم المطعون فیه بالإستئناف ونسخة من حكم اداري عدد 

جاء فیها ان 12/6/2018وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
امرا على القائمة بمعاینة دعوى جاریة، وان المستأنفة تبعا لذلك هي بشأنهالدین موضوع الأمر المطعون فیه قد صدر 

ملزمة بتضمین الحكم موضوع الدعوى  الجاریة في قائمة  الدائنین بناءا على طلب تقدمه الى كاتب ضبط المحكمة وذلك 
ة التجارة،  وان من مدون688بعد صیرورة  هذا الحكم  حائزا لقوة  الشيء المقضي  به وفق ما تنص علیه المادة 

المستأنف علیه ضمانا لحقوق المستأنفة في التوزیعات التي ستجرى على الدائنین بادر الى مراسلة هذه الأخیرة قصد 
موافاته بمال هذه الدعوى فلم یتوصل باي جواب منها، وان المستأنفة بدلا من ادلائها بما یفید مال الدعوى الجاریة وقیامها 

الحكم الذي یحصر مدیونیتها فانها بادرت الى تقدیم دعوى في اطار مسطرة تحقیق الدیون، وان الدین بتبلیغ كتابة الضبط ب
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الذي یكون  موضوع دعوى جاریة هو دین قد استنفذ مسطرة التحقیق ولا یمكن التحقیق فیه مرة ثانیة، بمعنى ان كل 
ه ویغني  عن كل مناقشة حول مدى ثبوت المدیونیة تحقیق في هذا الدین یكون مخالف للمقتضیات القانونیة المذكورة اعلا

من عدمها،  ملتمسا  تأیید الأمر المستأنف بما جاء فیه، وادلى بصورة شمسیة  من قائمة الدائنین ونسخة من اشعار 
.  السندیك للمستأنفة

ها انه لوحظ من جاء فی26/6/2018بناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف  المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 
واعتبر ان تلك الدعوى لها بنكجواب  السید السندیك  انه یركز فقط على وجود دعوى كانت جاریة بین السید مموح و

بمآل تلك بنكضد السید مموح ، كما ذكر السید السندیك انه طلب من بنكصلة بتحقیق الدین ومرفوعة  من طرف 
طلب منه،  وان هذا الجواب  مخالف للواقع ولما رباج امام السیدة القاضیة الدعوى  الجاریة ولم یقع الإستجابة لما

المنتدبة  بالمحكمة التجاریة بالرباط والمكلفة بتصفیة القضیة، ومن باب التسهیل على المحكمة  نرفق صحبته  نسخة من 
،  وتجدر الإشارة الى 30/03/2018المذكرة التوضیحیة التي قدمت القاضیة المنتدبة تحمل طابع  كتابة الضبط تاریخ 

ان السید مموح رفع  دعوى امام  المحكمة التجاریة بالرباط وطلب الحكم بتعویض  واجراء خبرة  ولكن هذه المسطرة بعد 
11/3/2004جوابه صدر بتاریخ بنكان قدمت  النیابة العامة مستنتجاتها  وطلبت الحكم  بعدم قبول الطلب وكذلك قدم 

اذا كان السندیك متشبت بوجود دعوى جاریة فانه باعتباره ینوب عن التاجر مموح ان یدلي للمحكمة على ، و 425حكم رقم 
الأقل بمراجع الدعوى التي یزعم  انها كانت جاریة امام محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء، ملتمسا الحكم وفق ما 

تاریخ 425ونسخة حكم رقم 30/3/2018علیها بتاریخ جاء في المقال الإفتتاحي، وادلى بنسخة من مذكرة مؤشر
. 1822/03/4ملف رقم 11/3/2004

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى تطبیق القانون

ر  وسبق ان تاخر الملف جاهز  فتقر 25/9/2018و بناء على إدراج  الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 
. 16/10/2018ملف لجلسة حجز ال

التعلـــیــــــل

.حیث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه
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الوكیل القضائي للمملكة خلال دعوى تحقیق الدیون لأن إدخالوحیث إنه بخصوص السبب المستمد من عدم 
رأسمال الطاعنة مملوك للدولة و تقوم بدور فعال نیابة عن هذه الأخیرة في تطویر العالم القروي فإنه یبقى غیر مؤسس 

هدف من قانون المسطرة المدنیة غیر متوفرة لأن الأمر لا یتعلق بطلب یست514لسببین أولهما أن موجبات الفصل 
عمومیة للدولة أو مكتب أو مؤسسة عمومیة للدولة في قضیة  لا  علاقة لها بالضرائب إدارة التصریح بمدیونیة الدولة أو 

المخزنیة و ثانیهما أن الطاعنة وإن كان رأسمالها مملوك بأكمله للدولة فإنه باتخاذها لشكل شركة مساهمة و هي والأملاك
لعمل تجاري ارتضت خضوعها للقواعد المطبقة على التجار فیما یخص علاقتهم مع شركة تجاریة بالشكل و ممارستها 

.الاغیار 

وحیث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بان القاضي المنتدب قد اعرض عن تحقیق الدین و كان علیه أن یطلع 
ب الذي كان معروضا على على الملف بالحفظ و یتابع إجراءات تحقیق الدین فهو مخالف للواقع و القانون ذلك أن الطل

الأساسالقاضي المنتدب و صدر فیه الأمر المطعون فیه یتعلق بتمكین الطاعنة من منتوج بیع العقار المرهون و أن 
القانوني لمسطرة تحقیق الدیون أمام القاضي المنتدب و التي تشكل المرحلة الأساسالقانوني لهذا الطلب یختلف عن 

.ن المصرح به والذي لا یمكن قبوله في باب الخصوم إلا بعد تحقیقه الدیمآلللفصل في الأخیرة

وحیث إن الدیون المصرح بها داخل الآجال القانونیة لا تؤدى لأصحابها إلا بعد قبولها بشكل نهائي في باب 
لمدین المفتوح الخصوم أي بمعنى التحقیق فیها نهائیا أما بصدور مقرر عن القاضي المنتدب و لم یتم استئنافه من طرف ا

في حقه المسطرة أو بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجاریة على اثر استئناف أمر القاضي المنتدب الصادر 
بخصوص الدین المصرح به ، أما إذا كان الأمر یتعلق بدعوى جاریة فإن قبول الدین في باب الخصوم متوقف على 

.بقائمة الدیون إدراجهة على قضاء الموضوع و صدور مقرر نهائي في الدعوى التي كانت معروض

وحیث تمسك السندیك بأن دین الطاعنة مدرج بقائمة الدیون على أساس أنه موضوع دعوى جاریة في حین أن 
الطاعنة و تعقیبا على السندیك نفت وجود تلك الدعوى الجاریة مؤكدة أن الأمر كان یتعلق بدعوى رفعها المصفى له ضد 

.   الطاعنة 



2018/8301/1986

7/7

وحیث انه وفي غیاب ما یفید ان دین الطاعنة تم قبوله بصفة نهائیة في باب الخصوم فإن كل مطالبة به تبقى 
المطعون فیه قد صادف الصواب فیما قضى به مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الأمرسابقة لأوانها مما یكون معه 

.المطعون فیهالأمر

.مع تحمیله الطاعن الصائر

لـهذه الأسبـــــاب

.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا

.بقبول الاستئناف: في الشـــكـل 
.برده وبتأیید الامر المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الموضوع 

.شاركت في المناقشاتوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)ص/ص(طباعة المستشار المقرر

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

17/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا

مستشارا
بمساعدة  السیدة كاتبة الضبط

:الآتي نصهجلستها العلنیة القرارفي 

القانونيممثلهاشخصفيxxxxشركةبین 
الاجتماعيمقرهاالكائن

البیضاءالداربـهیئةالمحاميمحمد ایت الحسننائبها الأستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

السندیك محمد الكریمي  في شخص في طور التصفیة القضائیة yyyyشركة  وبین  
ب عنوانه

المحامي بـهیئة الدار البیضاءالمقدم بشراوينائبه الأستاذ
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

4541: رقمحكم
2018/10/17: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمربناء على مقال الاستئناف والأ
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429ووما یلیه328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
25/7/2017بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ xxxxxxحیث تقدمت شركة 

بتاریخ 69تحت رقم yyyyتستأنف بمقتضاه  الأمر الصادر  عن القاضي المنتدب  للتصفیة القضائیة  لشركة 
القاضي  برفض الدین المصرح به من طرف الشركة 2016- 8304- 1282في الملف عدد 1-2017- 16

.3/6/2016بتاریخ yyyyyأعلاه  في مواجهة شركة 

.12/12/2017وحیث سبق البث في الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

:في الموضـوع
وثائق الملف ان الطاعنة صرحت بدینها ضمن خصوم التصفیة القضائیة للمستأنف علیها وحیث یستفاد من 

درهم بصفة عادیة واصدر القاضي  المنتدب في إطار مسطرة تحقیق  الدیون 1.47.446,17في حدود مبلغ 
.الأمر  المستأنف أعلاه بعلة  انه لا یوجد  بالملف أي دلیل یثبت  الدین المصرح به

ي أسباب  استئناف  الطاعنة  ان العارضة عززت تصریحها  بجمیع الوثائق  المثبتة  لدینها وحیث جاء ف
وطلبیة الهاتف الثابت 18/5/2015وتتمثل  هذه الوثائق  في طلبیتي  الإنترنیت عالي الصبیب الموقعتین  بتاریخ 

ء، المحمدیة كما ادلت بمجموعه  وطلبیة الوصل بین موقعي الدار البیضا7/5/2015سنوات موقعة بتاریخ 5لمدة 
من الفواتیر غیر المؤداة  مع بیان  مفصل بها طبقا لدفاترها  المحاسبیة  الممسوكة بانتظام غیر ان العارضة 
فوجئت برد السندیك الذي رفض الدین المصرح به وكون محاسبة  المستأنف علیها غیر ممسوكة  بانتظام  ولا 

حد الممونین  نجد منه الهاتف  والأنترنیت لا یمكن ان یقوم سببا وجیها تتضمن حسابا خاصا بالعارضة  كأ
ومؤسسا لوقف الدین  المصرح به لا سیما في الوضعیة  التي توجد فیها سامیر  اما كون  الفواتیر المدلى بها غیر 

لمحاسبیة ملتمسة  موقعة لا یسقطها من درجة  الإعتبار  متى تطابق مضمونها مع المحاسبة  النظامیة والدفاتر ا
.درهم1.476.446,17الغاء الأمر  المستأنف  والحكم من جدید بقبول  الدین المصرح به بمبلغ 



4176/8301/2017: ملف رقم

3

جاء فیها  17-10-3وحیث ادلى نائب سندیك التصفیة القضائیة  للمستأنف علیها بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
ة المستأنف علیها  وان المستندات  والفواتیر المدلى ان المدیونیة المصرح بها  غیر ثابتة انطلاقا من دفاتر ومحاسب

بها من صنع المستأنفة وغیر مقبولة  من طرف السندیك ولم تكن مقبولة من طرف طاقم الشركة وان الأمر 
.المستأنف جاء  معللا بما فیه الكفایة  ملتمسا  رد  الإستئناف  وتأیید الأمر  المتخذ

.بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة الى تطبیق  القانونوحیث ادلت النیابة العامة 

و القاضي 932تحت عدد 12/12/2017و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.بإجراء خبرة بواسطة الخبیر مسلك المصطفى

في مواجهة yyyyyو بناء على تقریر الخبیر المذكور الذي خلص فیه الى أن الدین الذي هو بذمة شركة 
:درهم مفصل على الشكل التالي 88.180,64یتحدد في مبلغ xxxxxxشركة 

.F1012006582و F1011006529لرقم درهم یتعلق بالفاتورتین الحاملتین35.760مبلغ - 
.F1602318876درهم یتعلق بالفاتورة الحاملة لرقم 52.420,64مبلغ - 

27/06/2018بجلسة بواسطة نائبهاةلمدلى بها من طرف المستأنفامذكرة تعقیب بعد الخبرة و بناء على 
جاء فیها أنها قد أدلت للسید السندیك بجمیع الوثائق الضروریة لإثبات دینها كاملا و أن الخبیر عند وقوفه على 

عن درهم فإنه و إن كان قد أثبت وجود المدیونیة من حیث المبدأ فإنه یظل بعیدا كل البعد88.180,64مبلغ 
القیمة الحقیقیة لدین المستأنفة و اسقط من اعتباره كل الوثائق المدلى بها و أنها تدلي للمحكمة بصورة من 
المصادقة على الطلبیة و صور الطلبات و الشروط الخاصة للعقد ملتمسة الأمر بإجراء خبرة ثانیة یعهد بها لخبیر 

یها  و حفظ حقها في التعقیب ، وأرفقت المذكرة بصورة مختص قصد تحدید المبالغ المؤداة من طرف المستأنف عل
من قرار الوكالة الوطنیة وصورة من المصادقة على الطلبیة و صور الطلبات والشروط الخاصة للعقد و محضر 

.توصل بالخدمة 

بجلسة بواسطة نائبتهااالمدلى بها من طرف المستأنف علیهتعقیب بعد الخبرة مذكرة و بناء على 
المذكور نجده یتعلق بفاتورتین لم یقع جاء فیها أنه بالرجوع إلى المبلغ المحدد في تقریر الخبیر 27/06/2018

التصریح بالدین بشأنهما لدى سندیك التصفیة القضائیة و أن عدم التصریح بالدین في أجله یؤدي إلى سقوطه بقوة 
تصریح به ر مأمور بحصر الدین الذي كان موضوعالقانون ما لم یقع رفع السقوط بشأنه و لذلك فإن الخبیر المذكو 
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لدى سندیك التصفیة في حین انه قد تجاوز اختصاصه لإدراج دین لم یقع التصریح به طبقا للقانون ملتمسة رد 
.الاستئناف و تأیید الأمر المستأنف

قرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة فت10/10/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
.   17/10/2018جلسة بللنطق بالقرار 

محكمــة الاستئـناف
.  حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعــلاه

وحیث أمرت محكمـة الاستئناف التجاریة بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین حسمـا للنزاع بینهما وذلك 
.بالاستناد إلى وثائق كل منهما

في مواجهة شركة yyyyyأن الدین الذي هو بذمة شركة وحیث أسفرت نتائج الخبرة المأمور بها على 
xxxxx على الشكل التالي درهم مفصل 88.180,64یتحدد في مبلغ:

.F1012006582و F1011006529لرقم درهم یتعلق بالفاتورتین الحاملتین35.760مبلغ - 
.F1602318876درهم یتعلق بالفاتورة الحاملة لرقم 52.420,64مبلغ - 

وحیث صح ما عابته المستأنف علیها على تقریر الخبرة وذلك باعتماده فاتورتین لم یقع التصریح بالدین بشأنهما 
لدى سندیك التصفیة القضائیة الأمر الذي یتعین معه استبعادهما ومن تم فان المبلغ الذي هو بذمة الشركة 

في حین F1602318876ق بالفاتورة الحاملة لرقم درهم ویتعل52.420,64المستانف علیها هو المحدد في مبلغ 
تبقى غیر مستحقة بناء على F1605191164والفاتورة عدد  1606000001Fان المبالغ موضوع الفاتورة عدد 

.العقد بما في ذلك الإشعار بالفسخ العقد الرابط بین الطرفین واستحقاقها الرهین باحترام شروط 

ذكر التصریح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید وفق منطوق القرار وحیث یتعین تبعا لما 
.أسفله 

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها مما یتعین معه جعل الصوائر في حق المستأنف علیها امتیازیة لخضوعها 
.لمسطرة التصفیة القضائیة
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لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاا علنیاوهي تبت انتهائیف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناتصرح

بتـــاریخ 932ســـبق البـــت فیـــه بمقتضـــى القـــرار التمهیـــدي الصـــادر عـــن هـــذه المحكمـــة تحـــت رقـــم : 

12/12/2017.

والحكم من جدید بقبول الدین المصرح به من طرف المستأنفة في مواجهة المستأنفالأمربإلغاء :رــوهـفي الج
.درهم مع جعل الصائر امتیازیا 52420.64المستأنف علیها في حدود مبلغ 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةر                     كاتبالمستشار المقر ةالرئیس



)ص/ص(طباعة المستشار المقرر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

17/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا

مستشارا
بمساعدة  السیدة كاتبة الضبط

:جلستها العلنیة القرار الآتي نصهفي 

xxxxxxبین شركة 
.خالد الماكري المحامي بهیئة الدار البیضاء الأستاذانائبه

من جهةة مستأنفابوصفه
yyyyy: وبین 

. الزیوي و الشركاء المحامون بهیئة الدار البیضاء –ینوب عنه الأساتذة لحلو 
.بصفته سندیكابحضور السید عبد الرحمان الأمالي 

.من جهة أخرىه علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4544: رقمحكم
2018/10/17: بتاریخ

2018/8301/2356: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمرمذكرة بیان أوجه الاستئنافبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429یلیه ووما 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة xxxxxxشركة به تالذي تقدمالصائر القضائيالمؤدى عنهمذكرة بیان أوجه الاستئنافبناء على  
بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة التجاریة الصادرمربمقتضاه الاتستأنف 20/06/2018بتاریخ نائبها
ین البنك المغربي للتجارة و القاضي بقبول د2038/8304/2017ملف عدد 120تحت عدد 22/01/2018

امتیازیة في درهما بصفة 8.550.558.67في مبلغ xxxxxضمن خصوم التسویة القضائیة لشركة الخارجیة 
.عادیة فیما زاد عن ذلك  ن و بصفة حدود مبلغ الره

.وحیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالامر المستأنف 

.شكلا و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
اوضح بان الشركة xxxxxان سندیك التسویة القضائیة لشركة المستأنف مرالامنیستفاد من وثائق الملف و 

و أنه بعد نشر 2016-05-30الصادر بتاریخ 102خضعت للتسویة القضائیة بموجب الحكم عدد المذكورة 
البنك المغربي للتجارة الخارجیة الحكم بالجریدة الرسمیة تقدم مجموعة من الدائنین بالتصریح بدیونهم و من بینهم 

من مستخرج بصفة عادیة و ادلى بنسخ 2016-10-19درهما بتاریخ 8.550.558.67بمبلغ رحصذيال
.الحساب و نسخة من عقد القرض و نسخة من شهادة الملكیة

وجاء xxxxxxته شركة المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفمرو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الا
صادر عن السید القاضي المنتدب للتسویة القضائیة للشركة المستأنفة قد جانب في أسباب استئنافها أن  الأمر ال
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درهم بصفة 8.550.558,67الصواب فیما قضى به من قبول دین البنك المغربي للتجارة الخارجیة في مبلغ 
نیتها اتجاه امتیازیة في حدود الرهن و بصفة عادیة فیما زاد عن ذلك و الحال أنه وإن كانت المستأنفة تقر بمدیو 

المستأنف علیه إلا أنها أي المدیونیة تبقى محصورة حسب كشف الحساب الصادر عن البنك ذاته عن الفترة من 
درهم وانه بالرجوع إلى الحكم القاضي بفتح 4.441.021,67في مبلغ 31/05/2016إلى 01/05/2016

و هي نفس 30/05/2016لم یصدر إلا بتاریخ مسطرة التسویة القضائیة في مواجهة الشركة المستأنفة یتبین انه 
درهم حسب الثابت من كشف الأداء و ان 4.441.021,67الفترة التي تم تحدید مدیونیة البنك خلالها في مبلغ 

المحكمة حینما قضت بخلاف ذلك تكون قد بنت قضائها على غیر أساس و اكتفت بالنظر فیما قدمه البنك من 
ات السابقة عن تاریخ فتح  مسطرة التسویة القضائیة و كذا المنازعة الجدیة للشركة وثائق دون النظر في الأداء

المستأنفة في مبلغ الدین المصرح به و الذي یفوق بكثیر المبلغ المستحق و المحدد في كشف الحساب ملتمسة قبول 
دیله و حصر المدیونیة في الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الأمر المستأنف و الحكم بعد التصدي بتع

.                            درهم و احتیاطیا إجراء خبرة حسابیة قصد تحدید مبلغ الدین المستحق وحجمه4.441.026,67مبلغ 

جاء 19/09/2018بجلسة بواسطة نائبهو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه 
بمذكرة أكد من خلالها بأن اطلاعه على 18/07/2018ویة القضائیة قد أدلى بجلسة أن سندیك التسفیها أن 

درهم ، و 8.441.021,67الوثائق المحاسباتیة و استشارته رئیسها قد بین له بان المبلغ المسجل في حساباتها هو 
ذلك یؤكد و یزید من درهم وأن 8.550.558,67اقترح بناء على ذلك قبول دین المستأنف علیه في حدود المبلغ 

حجیة كشف الحساب البنكي الذي أدلى به المستأنف علیه ، وأنه أدلى أیضا رفقة تصریحه للسید سندیك التسویة 
نسخة –درهم 17.600.000شهادة تسجیل في حدود مبلغ –37381/53القضائیة بعقد على الرسم العقاري رقم 

نسخة –للمستأنفة " ج"نسخة من النموذج –درهم 21.000.000من عقد رهن الأصل التجاري في حدود مبلغ 
نسخة من عقد رهن بضائع في - درهم 21.000.000من عقد الكفالة الشخصیة و التضامنیة في حدود مبلغ 

ركزي في حدود مبلغ و نسخة من شهادة ضمان الصندوق الضمان الم–درهم 4.000.000حدود مبلغ 
درهم ، ملتمسا 8.550.558,67درهم و سیتبین أن الدین المتخلذ بذمة المستأنفة هو ثابت و یبلغ 10.000.000

.         تأیید الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة 

.وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامي الى تأیید الحكم موضوع الطعن 
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فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق 10/10/2018أخیرا بجلسة ء على إدراج  الملف و بنا
.   17/10/2018بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه 

عقب تحقیقه xxxxxxxشركة لنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة تقریر سندیك التسویة القضائیة حیث او 
الدین المصرح به من طرف البنك المستأنف علیه والذي أكد من خلاله بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبتیة 

درهم مقترحا قبول الدین 8.441.021,67واستشارة رئیس المقاولة بأن المبلغ المسجل في حسابات الشركة هو مبلغ 
المدیونیة المصرح بها  و هو ما 8/1/2018لجلسة المنعقدة بتاریخ المصرح به كما ان رئیس المقاولة أكد ابتدائیا با

.اعتمده الأمر المستأنف عن صواب 

.و حیث یتعین تبعا لذلك  رد الاستئناف لعدم استناده  الى ما یبرره و تأیید الأمر  المستأنف  

.و حیث أن خاسر الدعوى  یتحمل صائرها 

ــابلهــذه الأسبـ

.و حضوریاا علنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل

.الصائرةالمستأنفوتحمیلالمستأنفالأمرتأییدب: في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس               المستشار المقرر                     كاتب الضبط



ا/ز

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافكمةحبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
31/10/2018بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة

ومقررامستشارا 
ةمستشار 

ساعدة السیدة كاتبة  الضبطبم
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

بنك:بین
. ینوب عنه  الأستاذ حمید الأندلسي المحامي بـهیئة الدار البیضاء

مستأنفا من جهةاهصفتب
السید عثمان :وبین

. ینوب عنه  الأستاذ خالد بناني المحامي بـهیئة الرباط
التصفیة القضائیةالسید علي سندیك

الكائن 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4891: رقمقرار 
2018/10/31: بتاریخ

2016/8301/4942: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
.3/10/2018: واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

و بعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

والذي 10/08/2016بنك  بواسطة نائبه بتصریح مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ المستأنفةحیث تقدم  
یستأنف بمقتضاه  الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة للسید عثمان السنوسي الصادر بتاریخ 

.والقاضي برفض الدین258/8313/2014في الملف رقم 367تحت عدد 13/07/2016

:في الشكل
. 1054تحت عدد 21/12/2016حیت سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

:في الموضوع

المطعون فیه أنه بناء على التصریح بالدین المقدم من طرف بنك المحدد في الأمرو حیث ثبت من وثائق الملف 
یلتمس من خلاله قبول دینه بصفة إمتیازیة ضمن خصوم التصفیة القضائیة والذيدرهم 69.000.000.00مبلغ 

.للسید عثمان

القاضي و 258/21/2014في الملف رقم 12عدد  18/06/2014وأنه بناء على الأمر الصادر بتاریخ 
بتكلیف السندیك السید علي بالتحقیق في الدین وذلك بعد الإطلاع على العقود المبرمة بین المدینة الأصلیة والدائن 
تم تحدید الدین المترتب في ذمة هذه الأخیرة و الدین المترتب بذمة الكفیل السید عثمان وتسجیل موقف هذا الأخیر 

.من الدین إن أمكن ذلك

وبأنه xxxxxبنك لم یمكنه من العقود المبرمة مع المدینة الأصلیة ك التي جاء فیها بكون السندیوبناء على إفادة
.بالسید عثمان لمعرفة موقفه من الدینالاتصالعلیه تعذر

والقاضي بإجراء خبرة عین القیام بها للخبیر السید 06/04/2016وبناء على الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ 
.درهم یؤدیها الطاعن  التجاري وفا بنك5000.00حددت أتعابه في مبلغ عزالدین برادة 

صدر الأمر المشار إلیه أعلاه إستأنفه الطاعن التجاري وفا بنك بواسطة 13/07/2016وحیث إنه بتاریخ 
درهم وأدلى بالوثائق والحجج 69.000.000.00دفاعه والذي عرض في مقاله الإستئنافي أنه صرح بدینه بمبلغ 

لكافیة علما أن الدین واقع في سیاق الكتلة البنكیة ولم یكن محل منازعة من طرف رئیس المقاولة والكفیل وأن ا
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المنازعة التي أبداها السندیك أو تشكیكه كان یقتضي المواجهة مع العارض وأن الأمر التمهیدي صدر دون حضور 
العارض ومحامیه وبذلك تكون قد حرمت العارض استدعتالعارض ولا محامیه ولا یوجد ما یدل على أن المحكمة 

من ق م م مما 516باطل لأنه موجه بشكل مخالف للفصل الاستدعاءمن مرحلة من مراحل التقاضي كما أن 
استدعاءیستوجب إلغاء الأمر وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته كما أن الإشعار لم یوجه لمدیر البنك ولم یتم 

محامیه لسائر واستدعاءلزمة بإنذار العارض بأداء صائر الخبرة بإشعار یوجه لمدیره محامي العارض وكانت م
والحكم أساسا بقبول 258/8313/2014الجلسات ملتمسة إلغاء الأمر التمهیدي والقطعي الصادرین في الملف رقم 

.الدین بعد إجراء بحث وخبرة یتعهد العارض بأداء مصاریفها

.العامة الكتابي الرامي إلى عدم قبول الإستئنافبناء على ملتمس النیابة 

القاضي باجراء خبرة بواسطة 1054تحت عدد 21/12/2016بناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.الخبیر التهامي لغریسي

ا نه لم یتمكن من الاطلاع على الدفاتر التجاریة خلص فیه أعلاهبناء على التقریر المنجزة  من طرف الخبیر و 
وان السید عثمان السنوسي لم یحضر لجلسات الخبرة وانه یتعذر علیه تحلیل العملیات والوثائق xxxxلشركة 

درهم المحكوم به ابتدائیا او تحدید الدین المترتب 31.471.214,13للوصول الى مبلغ xxxxxالمحاسبیة لشركة 
لسید عثمان بذمة الكفیل ا

جاء فیها انه 27/6/2018بنك  بواسطة نائبه بجلسة المدلى بها  من طرف  وبناء  على المذكرة بعد الخبرة
باستقراء تقریر الخبیر  التهامي  الغریسي یتبین على انه  تعذر  علیه اجراء  الخبرة  والإجابة على النقط المحددة  

السید عثمان السنوسي وعدم استجابته لإستدعاء  الحضور لكل جلسات،  له من  قبل القرار  التمهیدي نظرا لغیاب
وذلك على الرغم من اشهاده على ادلاء البنك العارض بصورة  من كفالتین تضامنیتین للسید عثمان  السنوسي 

بیضاء  درهم وكذلك  بالحكم الصادر عن المحكمة  التجاریة  بالدار ال69.000.000ضمانا لمبلغ  اجمالي  قدره 
درهم مع 31.471.214,31في مبلغ  xxxxالذي حدد  الدین  المتخلذ  بذمة شركة  19/01/2016بتاریخ 

الفوائد  القانونیة  من تاریخ  الطلب مع حصر  الدین  وتحدیده في  مواجهة  الكفلاء  بما فیهم  السید عثمان 
إلاانه لا یسع  البنك  العارض  والحالة هاته  درهم وتحمیلهم  الصائر، و 31.471.214,31السنوسي  في مبلغ  

التي تقدم بها  العارض في النازلة، ملتمسا الحكم الاستئنافأوجهبالمطالبة  بالحكم وفق  ما جاء في  مذكرة بیان 
.الذي تقدم بها العارضالاستئنافأوجهوفق  ما جاء في مذكرة بیان  

بواسطة نائبهما بجلسة xxxxمن طرف السید عثمان  وشركة بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها 
جاء فیها انه  من الثابت  بالإطلاع  على المهمة  المسندة  الى الخبیر  انها تتمحور  اساسا في  19/09/2018
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من مدى نظامیتها  وكذا العقود المبرمة  بینها  والتأكدxxxxxالإطلاع على الدفاتر  التجاریة  للمدینة  شركة 
وبین الطاعن  وتحدید المدیونیة  المترتبة  بذمتها  لفائدة الطاعن ومن تم الدین  المترتب  بذمة الكفیل  وحجمه 

بصفة قانونیة  ولا یوجد  ما یفید ذلك، كما xxxxxاصلا وفائدة،  ویبدو جلیا  بان الخبیر  لم یستدعي  شركة 
، وعلما بان السید xxxxحظ ان الخبیر استدعى  السید علي ولال  بصفته سندیك التصفیة  القضائیة لشركة  یلا

لا توجد  لا في التصفیة  ولا في  التسویة  القضائیة، وانه بناء على ذلك  xxxxxعلي اخبر الخبیر  بان شركة  
الطرف المعني  في منطوق الحكم  والمهمة بصفتها  xxxxxكان  على الخبیر  ان یقوم باستدعاء  شركة  

المسندة  الیه، وانه امام هذا الإخلال  الجوهري  تبقى  الخبرة معیبة شكلا، ملتمسان الأمر  باستبعاد  الخبرة شكلا 
من 63والأمر بارجاع  المهمة الى نفس الخبیر قصد استدعاء  العارضة  بصفة قانونیة طبقا  لمقتضیات  الفصل 

.مسطرة المدنیة وحفظ حق  العارضان  في الإدلاء بمستنتجاتها  بعد الخبرةقانون  ال

حضر نائب  المستأنف علیه تسلم 03/10/2018جلسة آخرهاالملف بعدة  جلسات  كان إدراجبناء على 
. 31/10/2018نسخة  من تعقیب  نائب  المستأنفة فتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة 

التعلیل

،أعلاهالاستئناف المبسوطة بأوجهلطاعنة حیث تمسكت ا

ائیة للسید عثمان السنوسي ناتج ضمن خصوم التصفیة القضدرهم 6.900.000صرحت الطاعنة بمبلغ حیث
.xxxxxعن كفالات تضامنیة موقعة من طرف هذا الاخیر لضمان تسدید الدیون الممنوحة لشركة 

خبرة بواسطة الخبیر السید التهامي لغریسي لتحدید المدیونیة المترتبة بذمة شركة بإجراءالمحكمة أمرتوحیث 
xxxxx ومن تم الدین المترتب بذمة الكفیل السید عثمان السنوسي.

وان السید xxxxxبتقریر خلص فیه انه لم یتمكن من الاطلاع على الدفاتر التجاریة أعلاهالخبیر أدلىوحیث 
للوصول الى xxxxعثمان لم یحضر لجلسات الخبرة وانه یتعذر علیه تحلیل العملیات والوثائق المحاسبیة لشركة 

.تحدید الدین المترتب بذمة الكفیل السید عثمان السنوسيأودرهم المحكوم به ابتدائیا 31.471.214,13مبلغ 

حكما في 19/1/2016استصدرت بتاریخ المستأنفةأنقة به من تقریر الخبرة والوثائق المرفالثابت إنوحیث 
درهم وحصر الدین 31.471.214,13مبلغ xxxxxشركة بأداءقضى 9731/8201/2012الملف عدد 

.أعلاهوعثمان في المبلغ المذكور وادریس وتحدیده في مواجهة الكفلاء بدر الدین 
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الخبرة من كونه جاء معیبا لان الخبیر لم یستدع وحیث بخصوص ما عابه السید عثمان السنوسي على تقریر
لئن كان القرار التمهیدي قد حدد من ضمن مهمة الخبیر الاطلاع على الدفاتر التجاریة لشركة و فانه xxxxxشركة 
xxxxx السید عثمان السنوسي بذمة وبالتبعیة الأخیرةفان المدیونیة المترتبة بذمة هذه الأصلیةباعتبارها المدینة
ق ل ع وبذلك فانه 418ثابتة بمقتضى حكم له حجیة الشيء المقضي به عملا بالفصل أصبحتكفیل لها بصفته 

.من نظامیتهاوالتأكدxxxxxلم یعد هناك أي موجب للاطلاع على الدفاتر المحاسبیة لشركة 

السید عثمان سنوسي وكفیلها xxxxxوالذي حدد مدیونیة شركة أعلاهالدعوى التي صدر فیها الحكم إنوحیث 
مما یعني أعلاهالمفتوحة في حقه مسطرة التصفیة القضائیة رفعت بتاریخ سابق عن الحكم القاضي بفتح المسطرة 

.یتعلق بدعوى جاریةالأمرأن

طبقا لمقتضیات المادة دعوى جاریة إطاركان دین الدائن معروضا على محكمة الموضوع في إذاوحیث انه 
في النازلة الحالیة فان هذه الشأنكما هو )حیز التنفید 73/17دخول القانون رقم قبل (من مدونة التجاریة 654

أنإلاهي التي تتولى حصر الدین بعد ثبوته ولیس للقاضي المنتدب الذي یعرض علیه تحقیق نفس الدین الأخیرة
یدرج الحكم الصادر عن محكمة الموضوع بعد صیرورته نهائیا من طرف أنیعاین وجود دعوى جاریة على 

.من مدونة التجارة قبل التعدیل698في قائمة الدیون المنصوص علیها في المادة السندیك 

والحكم من جدید بمعاینة وجود دعوى المستأنفالأمروإلغاءعلیه یتعین اعتبار الاستئناف وتأسیساوحیث 
.ائر امتیازیةجاریة ویجعل الصو 

لـهذه الأسبـــــاب

.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا
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الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 1054بمقتضى القرار التمهیدي عدد قبولالبفیهتالبسبق: في الشـــكـل
21/12/2016.

جعلبو جاریةدعوىوجودبمعاینةجدیدمنالحكموالمستأنفالأمرإلغاءاعتباره وبب:الموضوعفي
.امتیازیةالصوائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشات

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ا/ز

القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل 
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء ب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

.31/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارة 
الضبطساعدة السیدة كاتبة  بم

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

في شخص ممثلها القانونيxxxxxشركة بین 
الأستاذ العربي الغرمول  المحامي بهیئة الرباطانائبه

بوصفها مستأنفة من جهة
. في شخص ممثلها القانونيyyyyyyالشركة : وبین 

نائبها الأستاذ مهداوي المحامي بهیئة القنیطرة
.التسویة القضائیة السید عز الدین لعلجسندیك -

.عنوانه زاویة شارع باریس وشارع الحسن الأول الدار البیضاء
.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4895: رقمقرار 
2018/10/31: بتاریخ

2018/8301/2565: ملف رقم
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.بناء على مذكرة بیان الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
.3/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.لة طبقا للقانونوبعد المداو 

:في الشكـــل

بواسطة محامیها بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ xxxxحیث تقدمت شركة 
تحت رقم yyyyyyللتسویة القضائیة للشركة تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب 23/4/2018

درهم 483.117,06دینها بمبلغ بقبول القاضي 51/8313/2016في الملف عدد12/03/2018بتاریخ131
وبعدم yyyyyدرهم بصفة عادیة ضمن خصوم التسویة القضائیة للشركة 280.804,77بصفة امتیازیة ومبلغ 

.054186وعدد054188وعدد 043114وعدد 033987قبول الدین المتعلق بالعقود عدد 

حیث انه لا دلیل بالملف على تبلیغ الامر المستانف الى الطاعنة مما یبقى معه استئنافها المقدم وفقا للتصریح 
.بیان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء ویتعین التصریح بقبولهبوالمعزز بمذكرة 

:وفي الموضــوع

01/12/2015بتاریخ تقدمت بتصریح xxxxشركة و حیت یستفاد من وتائق الملف و الأمر المستأنف أن 
yyyyyyدرهم  ضمن خصوم  التسویة القضائیة  الشركة ) 1.615.158,64( الى قبول  دینها  بمبلغ یرمي 

.بصفة امتیازیة  وارفق التصریح  بمجموعة  من الوثائق

جاء فیها انه قام  بتحقیق  الدین بین الأطراف  وقام 30/5/2016السندیك المؤرخة  في وبناء على مذكرة 
درهم وارفق  تقریره  بمحضر  تحقیق )  1.308.278,49( بمراسلة  المصرحة  التي قبلت  في حدود مبلغ  

.دیون



2018/8301/2565

3/6

امر  استعجالي  قضى ادلى من خلالها بنسخة 31/10/2016وبناء على مذكرة  نائب المقاولة  المؤرخة  في 
.باسترجاع ناقلة

خلص فیه  الى ان المقاولة  التزمت  بموافقتها  28/11/2016وبناء على تقریر  السندیك المودع  بتاریخ 
وان المحل موضوع  2024الى 2017على الدین المصرح  به في نطاق  مخطط  الإستمراریة الممتد  من 

.شاط  و ارفق التقریر بمجموعة من المراسلاتالتصریح اساسي لإستمرارها  في الن

.و حیث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه 

، ان الحكم المستأنف صدر ناقص التعلیل  الموازي لإنعدامه  xxxxو حیث جاء في أسباب استئناف شركة 
3الثانیة  من الصفحة ، كما نصت الفقرة081765عندما لم یقض للمستأنفة  بكل دینها بخصوص العقد عدد 

من الحكم المستأنف على ذلك، وانطلاقا من كل ما سبق نجد ان المحكمة  مصدرة 4والفقرة الأولى  من الصفحة 
الحكم  المستأنف  وقع لها لبس بین عقود الإئتمان  الإیجاري المنصبة على ناقلات ذات محرك التي تم استرجاعها 

ة  لتربیة الدواجن  والمواشي  لا زالت تعتمر  د، فالشركة  الجدی0181765عدد قدوواقعة  كراء العقار موضوع الع
، وانه تبعا لذلك تكون المستأنفة محقة في طلب  2818/20لغایة الیوم  العقار المكترى  موضوع  الرسم العقاري 

والتي حددت  مبلغها  1/10/2015الحكم لها بالأقساط الغیر المؤداة  التي حل اجلها  لغایة فتح  المسطرة في 
درهم وكذا  الأقساط التي ظلت  دون اداء  بعد فتح  المسطرة مادام ان المكتریة  740.840,21المحكمة  في 

تستغل العین المكتراة بصفة اعتیادیة  ولغایة الیوم،  ولقد حددت  المستأنفة مبلغ الأقساط  التي حل اجلها بعد فتح  
درهم،  ویتبین للمحكمة  ان المحكمة مصدرة  الحكم  المستأنف  اعتقدت  عن 914.155,00المسطرة  في مبلغ 

خطأ ان ما یطبق  على العقود المنصبة  على المنقولات  یطبق  هو الأخر على العقار خصوصا  وان المكتریة  
د التصدي  الحكم لا زالت تعتمر  لغایة  الیوم العین المكتراة، ملتمسة الحكم بالغاء  الحكم المستأنف جزئیا وبع

.درهم914.155,00للمستأنفة بالأقساط التي حل  اجلها  بعد فتح  المسطرة والمحددة في مبلغ 

وارفقت مقالها  بنسخة من الحكم المستأنف  والتصریح بالإستئناف  ووصل اداء  الرسوم القضائیة  والكشف 
.    ظلت دون اداءالحسابي  المثبت للأقساط  التي حل اجلها  بعد فتح  المسطرة و 

جاء فیها 25/7/2018بناء  على مذكرة جوابیة المدلى بها  من طرف المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ان  المستأنفة زعمت  ان المحكمة مصدرة  للحكم المستأنف وقع لها لبس  بین عقود  الإئتمان  الإیجاري  المنصبة  

وهي بذلك  081765ها وواقعة كراء  العقار  موضوع  العقد عدد على ناقلات ذات محرك  التي تم  استرجاع
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اعتقدت  عن خطأ  ان ما یطبق  على العقود  المنصبة  على  المنقولات  یطبق  هو الأخر  على العقار،  وان 
دائیا ادعائها هذا مردود تفنده  حیثیات الحكم المطعون فیه بالإستئناف ، وتشیر كذلك الى ان المستأنفة ادلت ابت

وانما بعقار اخر وقد رد الحكم المستأنف 081765بعقد وكشوفات حسابیة لا تتعلق بالعقار موضوع العقد عدد 
على ذلك في حیثیاته، كما ادلت  المستأنفة رفقة مقالها الإستئنافي بكشف حساب من صنع یدها  زعمت انه  یثبت  

ن اداء، والحال ان الكشف  المذكور یتضمن الأقساط  من الأقساط  التي حل  اجلها بعد فتح  المسطرة  وظلت دو 
أي بالمدة  قبل فتح  المسطرة ویتضمن  مبلغ یفوق  المبلغ  المصرح به  5/9/2015الى غایة 5/09/2012

كما یفوق بكثیر المبلغ المطلوب الحكم به بمقتضى  مذكرة بیان  اوجه الإستئناف  01/12/2015والمودع  بتاریخ 
ق  ویختلف  تماما  عن المبلغ المحدد  في الكشف الحسابي  المدلى به ابتدائیا، ویتجلى وبكل وضوح  ان كما یفو 

الحكم الإبتدائي  كان صائبا  في منطوقه  وسلیما في تعلیله ، ملتمسة الحكم  بتأیید  الحكم الإبتدائي  وتحمیل 
.  المستأنفة  الصائر

جاء فیها ان حول ما 19/9/2018المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة بناء مذكرة جوابیة المدلى بها من طرف 
لكراء 2012وینایر  2011موقع بتاریخ 181765ورد في مذكرة المستأنف  علیها بخصوص العقد  عدد 

غني عن التعریف، وذلك بالرجوع  12/3/2018،  وتجدر الإشارة  الى ان مضمون  حكم  2818/20العقار عدد 
ان  المحكمة تتحدث  عن عقد الكراء  المنصب  على العقار  عدد یتضح2الأخیرة  من الصفحة الى الفقرة

،  وانه تبعا 15/1/2016الى غایة 1/2/2011قسط شهریا  ساري المفعول  من 120على مدى 2818/20
لمستأنفة المطالبة  من الحكم المستأنف فانه یحق  ل3لذلك  وعكس  ما ورد في الحیثیة  التانیة من الصفحة 

بمستحقاتها  كاملة كما وضحت  ذلك في مذكرة بیان  اوجه استئنافها، ملتمسة الحكم برد  ورفض دفوعات  
.المستأنف علیها والحكم على المستأنفة وفق ما جاء  في مذكرة بیان اوجه الإستئناف

الكائن بسلا،  2818/20سم عدد المتعلق بالعقار ذي الر 081765MOوارفق مذكرتها  بعقد الإئتمان  عدد 
ونسخة  من شهادة  2818/20الخاص بالعقار  ذي الرسم  عدد الاستخداموكشف الخصم بواسطة عقد وجدول 

.الملكیة

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى تطبیق القانون 
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حضر نائبا الطرفین  وادلى  الأستاذ 03/10/2018جلسة آخرهاوبناء على ادراج  الملف بعدة جلسات  كان 
المهداوي  بمذكرة تعقیبیة تسلمت  نسخة  منها الأستاذة حمدي  عن الأستاذ  الغرمول  واكدت ما سبق فتقرر  

.31/10/2018حجز الملف  للمداولة  لجلسة 

التعلیل

نعدامه لانه لم یقض لها بمبلغ الاقساط الطاعنة عن الامر المستانف نقصان التعلیل الموازي لاحیث تعیب
التي حل اجلها بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة في حق 081765المتعلقة بعقد الائتمان الایجاري عدد 

ولیس عقار المستانف علیها لكون هذه الاخیرة ما زالت تستغل العقار موضوع العقد المذكور الذي یتعلق بكراء
.بكراء ناقلة خلافا لما ذهب الیه الامر المطعون فیه

في مبلغ 081765وحیث ان الامر المستانف قد حدد الدین المترتب عن عقد الائتمان الایجاري عدد 
الى كشف الحساب المدلى به من طرف الطاعنة والذي یحدد الاقساط غیر المؤداة درهم استنادا 740.840,21

.في المبلغ اعلاه1/10/2015حل بتاریخ فتح المسطرة المصادف ل الى غایة آخر قسط 

وحیث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان القاضي المنتدب لم یخلط بین عقود الائتمان الایجاري المتعلقة 
عقود الى ) من الامر المطعون فیه2الصفحة (بالسیارات والعقد المتعلق بالعقار بدلیل انه اشار بتفصیل في تعلیله 

حیث : " الائتمان الایجاري وموضوعها وان التعلیل الذي اورده في الصفحة الرابعة من نفس الامر والذي جاء فیه
ان الدین الناشئ عن عقد الائتمان الایجاري باعتباره كراء مقابل استغلال ینحصر عند تاریخ فسخ العقد واسترجاع 

تبقیة من العقد فانها تصبح غیر مبررة لانعدام عنصر الاستغلال الناقلة فعلیا من مالكها وفیما یخص الاقساط الم
.ینصرف على عقود الائتمان الایجاري المتعلق بالسیارات التي تم استرجاعها من طرف الطاعنة." خلال هذه المدة

عدد الایجاريعلیها مازالت تستغل العقار موضوع عقد الائتمانالمستأنفوحیث ما دام ان الطاعنة تتمسك بان 
وانها محقة في الحصول على الاقساط التي حل اجلها بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة في حق 0181765

المستانف علیها وانه في غیاب ما یفید فسخ العقد المذكور قبل فتح المسطرة فانه یعتبر عقدا جاریا وان الاقساط 
.فتح المسطرةالحالة بعد فتح المسطرة تعتبر في حكم الدیون الناشئة بعد 

ب لئن كان یختص بتحقیق الدیون الناشئة قبل فتح مسطرة التسویة القضائیة او دوحیث ان القاضي المنت
وأداء) حیز التنفید 73/17دخول القانون قبل (من مدونة التجارة 695المادة التصفیة القضائیة طبقا لمقتضات 
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التجارة فان الدیون اللاحقة على فتح مسطرة التسویة من مدونة 629مسبق لقسط من هذه الدیون طبقا للمادة 
ت فیها او الاذن للسندیك بادائها وانما یتعین مطالبة الشركة المفتوحة في حقها المسطرة بالقضائیة لا یختص بال

.بها، وعند النزاع ممارسة حق اجراءات المتابعات الفردیة في حقها بالنسبة لاقتضاء هاته الدیون طبقا للقانون

في حدود الاقساط غیر المؤداة 081765المترتب عن العقد وحیث ان القاضي المنتدب حینما حدد الدین 
والحالة بتاریخ فتح مسطرة التسویة القضائیة یكون قد تقید بالاطار القانوني الذي ینظم مسطرة تحقیق الدیون مما 

.مع تحمیل الطاعنة الصائرتأییدهیكون معه الامر المطعون فیه مصادفا للصواب ویتعین 

لـهذه الأسبـــــاب

.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا
.الاستئنافقبولب:الشـــكـلفي 

الصائرالمستانفةوتحمیلالمستأنفالامرتأییدبرده و :في الموضوع
.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشاتوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ا/ز

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

31/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا ومقررا

مستشارة 
كاتبة الضبطبمساعدة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

السید بوشعیب : بین

النائب  عنه الاستاذ عبد اللطیف أعمو  المحامي بهیئة الدار البیضاء
بوصفه مستأنفا من جهة

سیدة  ابتسام  حرار  الكائنة  الخاضعة لمسطرة التصفیة القضائیة في شخص السندیك الXXشركة  : وبین
.  بمصلحة كتابة ضبط هده المحكمة 

.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى
الصندوق المهني المغربي للتقاعد في شخص ممثله القانوني: بحضور

.عبد المومن الدار البیضاءشارع 100الكائن مقره الاجتماعي برقم 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في شخص ممثله القانوني

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

محكمة الاستئناف التجاریة 
بالدار البیضاء

:4896رقمقرار
.31/10/2018: بتاریخ

2671/8301/2018: ملف رقم
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شارع محمد الخامس الدار البیضاء648الكائن مقره الاجتماعي ب 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار
.03/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.المدنیة

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكــل
بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السید بوشعیب بواسطة دفاعه بتاریخ 

بتاریخ XXیستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة 10/05/2018
.و القاضي بعدم قبول الطلب 1235/8304/2017د ملف عد331تحت عدد 26/02/2018

.وحیث انه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المستانف الى الطاعن
.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع 
أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال للقاضي المنتدب بتاریخ یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف

-23بتاریخ 3507/06صدر في حقها القرار عدد XX، یعرض من خلاله بأنه اشتغل لدى شركة 19/06/2017
عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء یقضي بفتح مسطرة التسویة القضائیة في حقها و بتاریخ 2006- 06
صدر حكم عن هده المحكمة بفسخ مخطط الاستمراریة للشركة المدینة و الحكم بفتح مسطرة التصفیة 2011- 04- 18

القضائیة في حقها و أن المشغلة الخاصعة للتصفیة القضائیة كانت تقتطع مسحقات التأمین على المعاش لدى الصندوق 
ي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الوطني المغربي للتقاعد و كدلك بالنسبة لمستحقات التأمین الصح

عن المحكمة 732أجرته دون سدادها للمصلحة المعنیة  أنه و امام هده الوضعیة بادر إلى استصدار الحكم عدد 
بأدائها جمیع مستحقات التأمین XXیقضي بالحكم على المدعى علیها شركة 2009- 11- 02الابتدائیة باكادیر بتاریخ 
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دى الصندوق الوطني المغربي للتقاعد ، و كدلك بالنسبة لمستحقات التأمین الصحي لدى الصندوق على  المعاش ل
:الوطني للضمان الاجتماعي من أجرته و أن الحكم المدكور تم تأییده بمقتضى 

:تحدید مستحقات التأمین على المعاش لدى الصندوق الوطني المغربي للتقاعد : أولا 
إلى 1991وضوع التنفید قضى بأداء جمیع المستحقات على المعاش عن السنوات من م1751و أن القرار عدد 

2005إلى نونبر 2003و من سنة 1994
1994- 1993- 1992- 1991عن السنوات 1

درهما شهریا حسب ما تثبته ورقات الأداء 10.379.00و أن أجرته في السنوات الأربعة الأولى محددة في مبلغ 
في المائة و تكون المستحقات 3كما أنه یستفید سنویا من أجرة الشهر الثالث عشر و أن نسبة الاقتطاع محددة في 

فإن أجرته اصبحت محددة في 2006إلى نونبر 2003درهما و بخصوص السنوات من 32.382.48بدلك محددة في 
و اكد أن مجموع 2004درهما سنة 17.986.80و أصبحت محددة في مبلغ 2003درهما سنة 17.268.60

درهما أما عن تحدید مستحقات التأمین الصحي لدى الصندوق 85.782.66محددة في 2003المستحقات عن سنة 
درهما و التمس الحكم بتحدید مستحقات التأمین عن المعاش التكمیلي 22.170.35الوطني للضمان الاجتماعي فتبلغ 

الصادر عن 1751بمقتضى القرار عدد XXلدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد المحكوم بادائها من طرف شركة 
ندوق و الأمر بتحدید المستحقات عن التأمین الصحي لدى الص2012- 06- 22محكمة الاستئناف بأكادیر بتاریخ 

الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى نفس القرار و أمر السندیك بتنفید مقتضیات القرار     و شمول الأمر بالنفاد 
.المعجل 

.و ادلى بنسخة حكم و نسخة قرار و نسخ من أوراق الاداء 
قتضى المادة جاء فیها أنه بم2018- 01- 29و بناء على المدكرة الجوابیة المدلى بها من طرف السندیك بجلسة 

من الظهیر الشریف للالاتزامات و العقود 1248من مدونة الشغل فإن الاجیر یستفید خلافا لمقتضیات الفصل 261
من امتیاز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المدكور قصد استیفاء ما له من تعویض عن العطلة السنویة المؤدى عنها أو 

العطلتین السنویتین عنهما أم لا و أنه في نازلة الحال فإن الأجیر یطالب تعویض عن عدم التمتع بها سواء تم ضم
بمستحقات عن التأمین لدى الصندوق الوطني المغربي و كدلك بالنسبة لمستحقات التأمین الصحي لدى الصندوق 

.الوطني للضمان الاجتماعي و التي كانت الشركة تقوم باقتطاعها و التمست الحكم برفض الطلب 
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جاء فیها أن الطلب یرمي إلى استرداد اقتطاعات من 2018- 02- 12بناء على تعقیب نائب الطالب بجلسة و
أجرته و المخصصة للتأمین على المعاش لدى الصندوق المغربي للتقاعد و بالتالي فإن الطلب یتعلق باستحقاق ما یدخل 

.في مفهوم الأجر و التمس الحكم بتمتیعه بما جاء في مقاله 
بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید بوشعیب و جاء في و 

بأداء XXأسباب استئنافه انه بالرجوع الى مقتضیات الحكم والقرار المشار الیهما اعلاه یتبین انه قضى على شركة 
،و ان هذه المبالغ كان من الواجب 1994و1993، 1992، 1991مستحقات المعاش التكمیلي عن السنوات المحدد 

اقتطاعها ابان استحقاقها حتى یمكن للمستأنف الاستفادة مما هو مستحق له في المعاش التكمیلي، هذا المعاش الذي یتم 
تحدیده عن المستحقات التي تم اقتطاعها، لما لم یتم ذلك في اوانه، فإن المستأنف ضاع حقه في التعویض المتكسب من 

اء عدم اداء الاقتطاعات المستحقة سیما ان هذه المستحقات تتعلق بمدة زمنیة خلت منذ ما یفوق عشرین سنة، حرم جر 
المستأنف من ثمرة استثمارها من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لفائدته وبالتالي فله الحق في المطالبة باسترجاعها ما 

ت الذي كان من المتعین ان یتم فیه الاداء وهو الشيء الذي لم تأخذه لم یتم اداءها لفائدة الصندوق المذكور في الوق
بعین الاعتبار المحكمة مصدرة الامر المطعون فیه، مما یناسب معه الحكم بابطال الامر المستأنف والتصدي والحكم 

وقتها لفائدة وفق مقال الدعوى بخصوص هذا الشق من الطلب كما ان عدم اداء الاقتطاعات عن الـتأمین الصحي في 
المستأنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حرم المستأنف من الاستفادة من التعویضات عن المصارف الطبیة 
التي لم یتمكن من الاستفادة منها لعدم اداء المستحقات المحكوم بأدائها في ابانها، لعدم استفادته من ادائها للصندوق 

له في المطالبة باسترجاع هذه الاقتطاعات، كما ان من بین طلبات المستأنف المذكور في الوقت الحالي، مما یحق
22.170,00التعویضات عن المصاریف الطبیة التي انفقها والتي بلغت حسب ما هو مبین في مقال الدعوى ما قدره 
الاجتماعي لعدم درهم، هذه المصاریف التي لم یستفید منها من استخلاص قیمتها من طرف الصندوق الوطني للضمان 

احترام المشغلة لالتزاماتها بأداء المستحقات في ابانها، مما یحق له في الرجوع على المشغلة للمطالبة بها، وانه الامر 
المستأنف تغاضى البث في هذا الشق من الطلبات، لم یذكرها في تعلیله ولو بحرف واحد مما یكون معه ناقص التعلیل 

ابطال الامر المستأنف والحكم تصدیا وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحمیل المستأنف علیها وبالتالي یلتمس المسـتأنف 
.جمیع الصوائر

.وارفق مقاله بنسخة عادیة من الامر المطعون
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و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد بواسطة نائبه بجلسة 
وان مطالب المستأنف هي XXأن النزاع القائم یخص العلاقة بین الاجیر ومشغلته شركة جاء فیها25/07/2018

ولا دخل للصندوق العارض فیه ، وبالتالي یلتمس الحكم والتصریح باخراج الصندوق XXموجهة اساسا ضد شركة 
.العارض من الدعوى بدون صائر

.القانونوبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى تطبیق 
حضر الاستاذ الدریم عن الاستاذ اعمو وحضر 03/10/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 

الاستاذ الدمناني عن الاستاذ الكتاني واكد نائب المستأنف المقال الاستئنافي فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 
31/10/2018.

محكمــة الاستئـناف
.لاوجه الاستئناف المبسوطة اعلاهحیث یتمسك الطاعن 

وحیث ان القاضي المنتدب لما قضى في النازلة في طلب الطاعن الرامي الى تحدید مستحقاته الناشئة عن 
الاقتاطاعات وباداء الشركة المصفى لها للمصاریف الطبیة یكون قد بت في طلب لا یدخل في اختصاصه المحدد بصفة 

695ة قبل فتح مسطرة التسویة القضائیة او التصفیة القضائیة طبقا لمقتضیات المادة اساسیة في تحقیق الدیون الناشئ
من 629واداء مسبق لقسط من هذه الدیون طبقا للمادة ) حیز التنفیذ73- 17قبل دخول القانون رقم(من مدونة التجارة 

مع السندیك المنتدب في المسطرة الى نفس المدونة اما في غیر هذه الطلبات فیتعین اللجوء بشانها عند النزاع ولو 
محكمة   وفق الاجراءات العادیة في المتابعات الفردیة، وانه في غیاب المقتضى الصریح المؤطر للحالة المعروضة ال

من مدونة التجارة لا یمكن ان تشكل الاساس القانوني الذي یسمح 638على القاضي المنتدب فان مقتضیات المادة 
لبت في جمیع الطلبات المعروضة علیه لتعلق هاته المقتضیات بمبادئ من اجل السیر السریع للقاضي المنتدب ل

للمسطرة وحمایة المصالح المتواجدة یتقید بها في نطاق ما یختص به من صلاحیات محددة في الكتاب الخامس من 
.مدونة التجارة

تبعیة الاختصاص الوظیفي للقاضي المنتدب وحیث ان مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي من النظام العام وبال
الغاء الامر المستانف، والحكم من فانه اجهزة المسطرة وباعتبار ان الطلب یخرج عن اختصاص القاضي المنتدب كاحد

.جدید بعدم الاختصاص وتحمیل المستانف الصائر
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لـهذه الأسبـــــاب
.تبت انتهائیا علنیا و غیابیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي 

بقبول الاستئناف: في الشكــل
وبإلغاء الامر المستأنف و الحكم من جدید بعدم الاختصاص و تحمیل المستانف اعتبارهب:في الموضوع  

الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
بالدار البیضاءالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
7/11/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة

مستشارا ومقررا
مستشارة

بمساعدة  السیدة كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

XXشركة:بین
الدار البیضاءبـهیئةةالمحامیالحسناويالزهرةا الأستاذة عنهنوبت

من جهة

YYشركة: وبین 
.من جهة أخرى

.والحكم المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمذكرة بیان أوجه الاستئنافبناء على 
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
بالدار البیضاء

5082/18: رقمقرار
07/11/2018: بتاریخ

5858/8301/2017: ملف رقم
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.31/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة ونXXه شركة بتالذي تقدمالصائر القضائيالمؤدى عنهبالاستئنافالتصریح بناء على
بتاریخ بالدار البیضاءبمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجاریة تستأنف 1/11/2017بتاریخ محامیها

القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع 138/8302/2017ملف عدد156تحت عدد 30/10/2017
.إبقاء الصائر على رافعه

.یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكم المستأنف وحیث لا 

و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 
.شكلا

:و في الموضـوع
قضائیة بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستأنف علیها بواسطة محامیها والمؤداة عنه الرسوم ال

درهم 89.600,00والذي تعرض فیه أنها استصدرت حكما بأداء المدعیة علیها لفائدتها مبلغ 4/10/2017بتاریخ 
تم تأییده إستئنافیا و أن العارضة استحال علیها تنفیذ الحكم المذكور لامتناع المدعى علیها ولعدم وجود ما یحجز 

وأن 24/7/2017لقضائي عبد القادر حسان بتاریخ كما هو ثابت من المحضر المحرر من طرف المفوض ا
المدعى علیها تكون قد امتنعت عن تنفیذ الحكم بعسرها و أن أصلها التجاري مثقل بالالتزامات و الدیون و أن 
حساباتها البنكیة لا تتوفر على رصید و بذلك فإن المدعى علیها تكون متوقفة عن تسدید الدیون ملتمسة بناء على 

و ما بعدها من مدونة التجارة الأمر بالتسویة الودیة بحضور مسیري الشركة المدعى علیها 620لمادة مقتضیات ا
.و الحكم بإجراء مسطرة التصفیة القضائیة في مواجهة الشركة في حال فشل التسویة الودیة

.7قم و أرفقت مقالها بصورة حكم، صورة قرار، صورة محضر امتناع و عدم وجود ما یحجز و نموذج ر 
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جاء في XXتهشركة و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنف
أسباب استئنافها ان ما تنعاه على الحكم المستأنف جنوحه عن القانون وخرقه لنصوص قانونیة صریحة واعتماده 
لتعلیل فاسد الموازي لانعدامه وان غرفة المشورة عللت رفضها دعوى المستأنفة بناء على حیثیات تناقضها 

ولیس فقط توقفها عن الدفع وان المشرع المغربي المستندات المدلى بها في ملف الدعوى للإشهاد على عسرها 
خلاف ما ذهب الیه الحكم المستأنف فقد اعتبر التوقف عن الدفع هو عدم قدرة المدین على سداد دیونه المستحقة 
علیه عند حولها مما یعتبر انه في حالة عجز مادیة لحصول اختلال في الوضعیة المادیة لمقاولته وان مستندات 

خاصة الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الذي قضى بتأییده فیما قضى به یعد حجة قاطعة على ملف الدعوى 
وجود دین ثابت حال الاداء وسلوك المستأنفة لإجراءات التنفیذ وتحریر محضر بعدم وجود ما یحجز وان المنفذ 

دیون والالتزامات والتصریحات السلبیة علیها اي المستأنف علیها معسرة والأصل التجاري للمستأنف علیها المثقل بال
للأبناك المحجوز بین یدیهاوان المشرع المغربي قد اعتبر التوقف عن الدفع هو عدم القدرة على سداد الدیون 

وان المحاضر المستحقة عند الحلول الشيء الذي یعني العجز وحصول الاختلال في الوضعیة المالیة للمقاولة
قضائي بناء على إجراءات التنفیذ وخاصة المحضر المثبت لعسرها تعد حججا قاطعة المحررة من طرف المفوض ال

على توقف المستأنف علیها عن الدفع بمفهومه القانوني والاقتصادي وبأن وضعیتها المالیة لیست فقط مختلة بل 
جدید والتصریح معدومة ملتمسة في الأخیر التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي البت في القضیة من

بكون طلب المستأنفة مقبول ومؤسس قانونا القول والحكم وفق ما جاء في طلب المستأنفة  والبت في الصائر وفق 
. ما یقتضیه القانون 

.وعززت مقالها بنسخة من صك الاستئناف ونسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف

اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق تقرر 31/10/2018جلسةأخیرا بو بناء على إدراج  الملف 
.  07/11/2018بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
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.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه 

وحیث ان المحكمة لم تجد بوثائق الملف ما یفید ان الشركة المستأنف علیها تعاني من اختلال فـي موازنتهـا 
وان وضعیتها المالیة مختلة بشكل لارجعة فیه وذلك من خلال إثبات حالة رؤوس الأموال الذاتیة والاحتیاطي المالیة 

المتــداول ووضــعیة الخزینــة الصــافیة وذلــك بشــكل یجعلهــا عــاجزة عــن أداء دیونهــا الحالــة علمــا ان مســاطر صــعوبة 
عوبات المالیة التي تعاني منها المقاولة ولیست المقاولة وكما أكد على ذلك الحكم المستأنف هي وسیلة لمعالجة الص

.وسیلة من وسائل جبر المدین على تنفیذ التزاماته أو تنفیذ الأحكام 

و حیــث یلــزم تبعـــا لــذلك رد الاســـتئناف لعــدم اســـتناده الــى أســباب ســـائغة و تأییــد الحكـــم المســتأنف لموافقتـــه 
.تحمیل المستأنفة الصائر الصواب فیما قضى به مع 

ذه الأسبـــــابلـھ

علنیا و حضوریا في حق المستأنفة وغیابیا بالنسبة وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 
.للمستأنف علیها 

.بقبول استئناف: في الشـــكل

.بتأیید الحكم المستانف و تحمیل المستانفة الصائر : في الـجوھــر

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتبة الضبطالمستشار المقررالرئیسة



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
07/03/2018:بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

: بین
1طرف 

من جهةه مستأنفصفتب

2طرف 
.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.14/02/2018: واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

184: رقمتمهیديقرار
2018/03/07: بتاریخ

2017/8301/5230: ملف رقم
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.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتصریح مؤرخ في الأستاذ عبد الحق كسیكسبواسطة نائبها 1طرف ةالمستأنفت ث تقدمحی

الأمر  التمهیدي والقطعي الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة بمقتضاه تستأنفوالذي 02/10/2017
القاضي 1541/8304/2016في ملف تحقیق الدین عدد 1429عدد 28/09/2017للشركة المذكورة  بتاریخ 

..درهم بصفة إمتیازیة64.470.697,98في مواجهتها وحصره في مبلغ 2طرف بثبوت دین 
: في الشكل

مما یكون معه ةللطاعنالأمر المستأنف الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغحیث إن 
. الإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبوله

:في الموضوع
طرف تصریح  بالدین المدلى به منبالمدعیة تقدمتحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

.متیازیةإدرهم بصفة 68.636.306.50وقدره 2016-03-06بتاریخ 2طرف 
وبناء على التقریر المنجز من طرف السندیك  أعلاه خلص فیه إلى أنه بعد عرض الدین على رئیس المقاولة 

لیس بمطبوع جل القانوني والمطبوع المستعمل للتصریح ن التصریح تم خارج الأأتوصل بكتاب من دفاعه جاء فیه 
لاء بعقد القرض وان رئیس المقاولة یطعن في مقدار الدین المصرح به دلوزارة العدل والحریات كما انه لم یتم الإ

ن الدین معروض على ألى وثائق الملف تبین إنه بالرجوع أویطعن بالبطلان في هذا التصریح ، وافاد السندیك 
وانه تم حجزه 2573/8221/2016ة بالدار البیضاء ملف عدد مام محكمة الاستئناف التجاریأمدرج والمحكمة 

.27/12/2016للمداولة لجلسة 
وبناء على جواب نائب رئیس المقاولة والذي یلتمس من خلاله التشبت بما ورد برسالة المنازعة المدلى بها 

.للسندیك 
ن المصرح صرح بدینه أء فیها وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائبتا المصرح والتي جا
متیازیة وقدره إبصفة 2طرف بشكل سلیم وادلى بالوثائق المثبتة  لدینه المصرح به ، ملتمسة تسجیل دین 

. درهم68.636.306.50
المدلى بها من طرف السندیك والتي جاء فیها انه تم عرض الدین على رئیس یةتعقیبالمذكرة الوبناء على 
ن الدائن لا زال یحتفظ بعدد من الكمبیالات رجعت بدون أداء وحدد أى بتقریر خبرة  یستفاد منها المقاولة الذي ادل

حتسب فوائد بصفة غیر مبررة حدد مجموعها في إدرهم وانه 19.022.784.21مجموعها في مبلغ 
.مر باجراء خبرة بنكیة درهم ، ملتمسا الأ4.886.186.42
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قاولة والتي یلمس من خلالها أساسا الحكم بعدم قبول تصریح الدائن وبناء على مذكرة رد نائب رئیس الم
خضع حسابات الشركة مع البنك  أن المدعى علیه ألسبقیة البت فیه بعدم القبول بموجب حكم نهائي واحتیاطیا جدا 

مما فتحاص من طرف خبیر حیسوبي خلص فیها الى ان الدین المتعلق بالكمبیالات المخصومة یجب استئصاله للإ
درهم ، بالإضافة 4.886.186.42درهم وكذا الفوائد بما مجموعه 19.022.784.21هو مصرح به ومجموعه 

.الى كفالات لم یثبت البنك انه سدد مبلغها لفائدة المستفیدین منها 
القاضي بإجراء خبرة 04/05/2017وبناء على الأمر التمهیدي الصادر عن القاضي المنتدب بتاریخ 

.دت للقیام بها للخبیر السید موراد نایت علي حسابیة عه
والذي 20/07/2017وبناء على تقریر الخبیر المذكور الذي أودعه بكتابة الضبط لهذه المحكمة بتاریخ 

.درهم64.470.697.98في مبلغ 1طرف خلص فیه إلى تحدید مدیونیة 
تقریر الخبرة جاء معیبا لان الخبیر انحاز وبناء على تعقیب رئیس المقاولة بواسطة نائبه والذي جاء فیه أن 

الى جانب الدائنة لانه اعتمد أقواله ومستنداته ولم یعر أي اهتمام لمستندات رئیس المقاولة ، ملتمسا الحكم بعدم 
.قبول الخبرة والحكم باجراء خبرة مضادة

.رةوبناء على جواب نائب المصرحة  الذي یبدي فیه موافقته على ماجاء بتقریر الخب
بواسطة نائبها 1طرف الطاعنةإستأنفته المشار إلیه أعلاه مرصدر الأ28/09/2017بتاریخ حیث إنه 

أنها أدلت بما یفید إنعدام المدیونیة بإعتبار أن ستئنافي الإافي مقالهتعرضيوالتالأستاذ عبد الحق كسیكس
وأن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الناظرة 1طرف البنك سبق له أن تقدم بشأن نفس الدین بدعوى في مواجهة 

لم تقض بمدیونیة العارضة في شخص السندیك الزرهوني أو العارض بوصفه رئیس المقاولة او الكفیل السید محمد 
حساني ویتبین من ما أدلي به أن المستأنف علیه الحالي تقدم بدعوى الأداء في مواجهة العارضة وكفیلیها تمخض 

ائي قضى بعدم قبول طلبه فیما هو موجه ضد لعارضة وكفیلها ورغم إمداده بهذه المعلومة التي لا عنها حكم نه
تقاوم فإن السید القاضي المنتدب لم یعرها إهتماما وإستجاب لمطالب المستأنف علیه رغم إنعدام المدیونیة أصلا 

درهم لذلك فإن 23.903.970,63لى مبلغ وإثبات ما یفید ما یفید بقاء فائضا مالیا بحوزة المستأنف علیه یصل إ
م لأن المستأنف علیه لم یعد یتوفر على الصفة .م.من ق32و 1القاضي المنتدب قد خرق مقتضیات الفصلین 

في شخص السندیك مما یتعین معه الغاء الأمر المستأنف والتصریح ببطلانه لانعدام 1طرف لمقاضاة العارض 
م بعدم قبول التصریح بالدین وإحتیاطیا أدلى العارض للسید الخبیر بمجموعة ومنها صفة المستأنف علیه وتباعا الحك

وصورة من الشیك المسحوب عن 1169تقریر الافتحاص للخبیر السید محمد عزالدین برادة وصورة من الحكم عدد 
لمهلات وإذا وضع الكل بسلة ا2017یونیو 20القرض الفلاحي وصورة من عقد فاكتورینغ توصل بها بتاریخ 

كانت الخبرة سلیمة فیما یخص إستدعاء الأطراف فإنها مختلفة من حیث باقي الشروط الشكلیة التي یجب توفرها 
في التقریر ومنها تحریر محضر لحضور الأطراف وأخذ تصریحاتهم وتوقیع الحضور مع الإشارة لمن رفض التوقیع 

قریر أما من الناحیة الموضوعیة فهي معتلة لأنها رجحت مصالح مع جرد الوثائق المدلى بها وهو ما لا نجده في الت
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طرف على الآخر جاءت مطبوعة بالإنحیاز ولم تأخذ بعین الإعتبار الوثائق المعززة لموقف العارضین بالإضافة 
لعقد بسعر لذلك فإن السید الخبیر لم یراع دوریات والي بنك المغرب بالنسبة لتغییرات سعر الفائدة كما لم یراع بنود ا

كما انه إعتمد العملیات الحسابیة للبنك %18بالنسبة لمبلغ الرصید المدین وإحتسبها على أساس %6،50الفائدة 
لذا یتعین إعتبار الوسیلة والأمر بإجراء خبرة %14،17و %14،10بالنسبة لرصید الكمبیالات وطبق علیه فائدة 

حسابیة جدیدة تعهد لخبیر مختص في الشؤون البنكیة لتحدید الدائنة والمدیونیة أخذا بما یعرض علیه من وثائق من 
.الطرفین 

بالإضافة لما تمسك : من العقد 4ع والبند .ل.من ق212من مدونة التجارة والفصل 502خرق مقتضیات 
درهم الثابت بمقتضى شیك مسحوب من طرف الموثق 12.000.000ارضان من وجوب إسقاط مبلغ به الع

الأستاذ علمي حمدوني فؤاد لأمر المستأنف علیه فإن المحكمة بدورها لم تأخذ بعین الإعتبار ما قدم لها من إثبات 
ستأنف علیه للخصم وكذا الفواتیر توصل المستأنف بهذا المبلغ كما دفع العارضان بكون الكمبیالات التي قدمت للم

وباقي السندات من أجل إستخلاص قیمتها فإن البنك إحتفظ بها وأدرجها في ضلع الحساب المدین ورتب عنها فوائد 
وان إحتفاظ البنك بالسندات وإدخالها في الحساب في وقت لاحق تعتبرها مؤداة مادام البنك الحائز قد حل محل 

من عقد التمویل ومقتضیات 4ع والبند .ل.وما یلیه من ق212طبقا لمقتضیات الفصل العارضة في المطالبة بها 
.ت ویتعین لذلك إلغاء الأمر المستأنف فیما قضى به وإعتبار الدفوعات الوجیهة للعارضین  .من م502الفصل 

ء فیها حول عدم وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبته  والتي جا
م بسبب عدم أداء الرسوم القضائیة الواجبة عن الاستئناف ذلك أن .م.ق528قبول الإستئناف لمخالفته الفصل 

من قانون المسطرة المدنیة الذي یوجب على الطرف المستأنف أداء الرسوم 528الاستئناف مخالف للفصل 
من 619من المادة 3م قبوله وخرق الإستئناف الفقرة القضائیة على إستئنافه تحت طائلة بطلان الإستئناف وعد

م الذي یتعلق بالنظام العام ذلك أن الاستئناف المقدم من طرف شركة .م.من ق1مدونة التجارة وكذا خرق الفصل 
في شخص سندیك التصفیة القضائیة المنصب على حقها والحال أنها تقر بكونها في حالة التصفیة 1طرف 

م تحویل التسویة القضائیة إلى التصفیة القضائیة التي كانت قد أخضعت لها وبهذا بموجب الحكم القضائیة لأنه ت
141/8319/2014في الملف عدد 12/01/2015الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 1رقم 

من مدونة 619من المادة 3رة مذكور في الصفحة الأولى من مذكرة بیان أوجه استئنافها وأن استئنافها مخالف للفق
.التجارة ذلك أنه بمجرد خضوعها للتصفیة القضائیة وهو حكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون 

والمصرح به والذي 2طرف وإحتیاطیا في جمیع الأحوال أنه خلافا لما یزعمه المستأنفین فإن الدین الإمتیازي 
درهم وأن ثبوت هذا الدین یتجلى من التعلیل الوجیه الذي 64.470.697,98هو قبل بصفة إمتیازیة في حدود 

اعتمده الأمر الابتدائي المستأنف وأن هذا التعلیل وجاهته مستمد من أجل تحقیق هذا الدین فإن القاضي المنتدب 
هذا بإجراء خبرة حسابیة عهد بها للخبیر السید موراد نایت علي وأن 04/05/2017أصدر أمرا تمهیدیا بتاریخ 

درهم 64.470.697,98بمبلغ 2للطرف مدینة 1طرف الأخیر قام بمهمته طبقا للقانون وأودع تقریرا أفاد فیه أن 
م ومرفقة بمحاضر حضور الأطراف .م.من ق63وأن هذه الخبرة أنجزت طبقا للقانون وبعد إحترام مقتضیات المادة 
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ن كل طرف والوثائق المرفقة به وكذا كتاباتهم الجوابیة عن وتصریحاتهم وكذا مرفقة بالتصریحات الكتابیة المقدمة م
.تساؤلات الخبیر المنتدب ویكفي الإطلاع على مرفقات تقریر الخبرة للتأكد من ذلك 

تجاه البنك العارض أنه خلافا لما إعتبرته 1طرفحول عدم جدیة الدفع بوجود أي حكم یفید إنعدام مدیونیة 
لشيء المقضي وادعائها وجود حكم قضى بإنعدام مدیونیتها لا مجال للتمسك به مادام المستأنفة فإن الدفع بحجیة ا

الحجیة التي یمنحها القانون للشيء المقضي به تثبت للأحكام القطعیة الفاصلة في جوهر الطلب ولیس للأحكام 
المقضي به اولا هو التي اقتصرت على البت في شكل الدعوى وأن الحكم المتمسك به للدفع أعلاه وبحجیة الشيء 

وكفیلیها وقضى في مواجهة 1طرف حكم بات في الشكل اذ قضى بعدم قبول الطلب فیما هو موجه ضد 
المسحوب علیهم الكمبیالات المخصومة من طرفها الغیر المؤداة بأداء قیمتها ولیس برفضه في مواجهتها مع العلم 

الموضوع والصادر بین الخصوم اللذین كانوا أطرافا في أن الأحكام التي تحوز الشيء المحكوم به هي الباتة في
حینما 7238الدعوى المرفوعة منهم وعلیهم بنفس الصفة ووجبت الإشارة هنا كذلك إلى أن القرار الإستئنافي عدد 

الصادر عن المحكمة التجاریة 1169قضى بعدم قبول الاستئناف والدعوى فإن ذلك تم لكون الحكم بالأداء عدد 
نتیجة خطأ مادي تسرب إلى الحكم أعلاه صدر لفائدة البنك المغربي للتجارة 03/02/2015ر البیضاء بتاریخ بالدا

واستأنف الحكم المذكور من طرف هذا الأخیر دون مطالبة 2طرف الخارجیة بوصفه طرفا مدعیا ولیس لفائدة البنك
الصادر عن المحكمة التجاریة 1169ء عدد بتصحیح الخطأ المادي الواقع في الحكم هذا علما أن الحكم بالأدا

وكون الدین ناشئ قبل 1طرف فإنه یكون قد عاین دائنیة العارض اتجاه 03/02/2015بالدار البیضاء بتاریخ 
درهم بتاریخ 66.611.105,94تاریخ فتح مسطرة التسویة القضائیة في حقها وأنه وقع التصریح به في حدود مبلغ 

ولا كفلائها السید محمد حساني 1طرف تبر أن الدعوى تكون غیر مقبولة في مواجهة إلا أنه إع21/04/2014
من مدونة التجارة رغم أن الدعوى كانت مقامة في مواجهتهم قبل فتح مسطرة 653ومصطفى حساني عملا بالمادة 

نه من حقهم إعمالا من مدونة التجارة معتبرا أ654المعالجة في حق المستأنف الحالیة وتخضع لمقتضیات المادة 
من مدونة التجارة الاحتجاج بمقتضیات التسویة القضائیة وبالتالي قضى الحكم بعدم قبول الدعوى في 662بالفصل 

مواجهتهم على عكس باقي المدنین الواردین في دعوى الأداء الذین اعتبر ذات الحكم أحقیة البنك في متابعة 
یة المخصومة الغیر المؤداة والحال أن تلك الدعوى خاضعة لمقتضیات الموقعین من أجل إستخلاص الأوراق التجار 

لكن خلافا لما 1طرف من مدونة التجارة مادام أنها كانت مقدمة قبل فتح مسطرة التسویة في حق 654المادة 
باشر اعتبرته المستأنفة وقبل كل شيء فإن العارض سبق أن تقدم بدعوى للمطالبة بأداء قیمة تلك الكمبیالات إذ

عن المحكمة التجاریة بالدار 1169بشأنها دعوى الأداء في مواجهة المسحوب علیهم وصدر الحكم بالأداء رقم 
البیضاء قضى على جمیع الملتزمین بها بالأداء بناء على طلب العارض بخصوص الدین المترتب عن خصم 

: الكمبیالات بما یلي
درهم 1.000.000انوني لفائدة المدعي مبلغ بأدائها في شخص ممثلها القaبالنسبة لشركة 
درهم 100.000بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ bبالنسبة لشركة 
درهم 7.150.650ماروك بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ cبالنسبة لشركة 
درهم4.034.499,01لفائدة المدعي مبلغ بأدائها في شخص ممثلها القانوني dبالنسبة لشركة 
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درهم 3.400.000بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ eبالنسبة لشركة 
درهم 1.570.000بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ fبالنسبة لشركة 
درهم معتبرا بالنسبة لشركة 37.600بأدائها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ gبالنسبة لشركة 

من مدونة التجارة رغم أنها لم 653وكفیلیها أنه من حقه الإستفادة من الوقف المنصوص علیه في المادة 1طرف 
المخصومة من طرف المستأنفة تكن واجبة التطبیق وفق ما سلف شرحه أعلاه وأن الدین الناتج عن الكمبیالات 

لفائدة البنك التي لم یتم أدائها من طرف الساحبین لو یتم إعادة قیده في مدینیة الحساب الجاري للمستأنفة مادام أن 
الآنف الذكر وذلك بمتابعة جمیع الملتزمین 502البنك إختار سلوك الخیار الأول المنصوص علیه في المادة 

یر المؤداة في إطار دعوى الأداء التي صدر بخصوصها حكم قضى بعدم قبول الدعوى بالكمبیالات المخصومة الغ
من مدونة التجاریة مع العلم أنها غیر واجبة التطبیق وان تلك 653في مواجهة المقاولة وكفیلیها عملا بالفصل 

من 5في الصفحة من مدونة التجارة وأن مزاعم المستأنف الواردة654الدعوى كانت خاضعة لمقتضیات المادة 
4من قانون الإلتزامات والعقود والبند 212من مدونة التجارة والفصل 502مذكرته فیما یدعي خرقا مزعوما للمادة 

من العقد عدیمة الأساس لاسیما فیما یدعي بكون الكمبیالات التي قدمت للبنك العارض في إطار الخصم وكذا 
قیمتها تم الإحتفاظ بها من طرف البنك وادرجها في الضلع المدین الفواتیر وباقي السندات من أجل استخلاص 

ورتب عنها فوائد هو دفع عدیم الأساس وینقصه الاثبات لاسیما أن المستأنفة لم تدل بأي وثیقة ولو بدایة اثبات یفید 
تقریر الخبیر اعادة تقیید العارض للقیم المخصومة الغیر المؤداة في رصید حسابها الجاري ویكفي الإطلاع على 

للتأكد أنه حلل جمیع التقییدات المتعلقة بالكمبیالات المخصومة الغیر 13و 12المنتدب ابتدائیا في صفحتیه 
لدمجها مع مدیونیته وإنما 1طرف المؤداة المصرح بها وأكد أنه لم یتم تسجیلها برصید الحساب الجاري لشركة 

61و 1412201147000735لمؤداة على التوالي عدد سجلت بحساب داخلي متعلق بالكمبیالات الغیر ا
على سبیل التذكیر وتم التصریح بقیمتها بصفة مستقلة عن الدین الناتج عن حسابها 17100073501147

الجاري الذي لم تدمج فیه وأن هذا یفید صراحة عدم جدیة مزاعم المستأنفة في هذا الخصوص التي جاءت في 
أي إثبات یفید تقیید قیمة الكمبیالات المحتفظ بها والمصرح بقیمتها في الضلع المدین من جمیع الأحوال مجردة من 

وهو ما أكده الخبیر المنتدب صراحة في خلاصة تقریره 0114700073500186الحساب الجاري للمستأنفة عدد 
ر المؤداة بمدینیة الحساب الذي أكد فیه أنه نظرا لأن البنك لم یقم بالتقیید العكسي للكمبیالات المخصومة الغی

والمسحوب 1طرف من مدونة التجارة یكون له الحق في متابعة شركة 502الجاري فإنه عملا بمقتضیات المادة 
.علیهم هذه الأوراق التجاریة من أجل إستخلاص قیمتها لذلك ملتمسا تأیید الأمر الابتدائي المستأنف مع تبني تعلیله

المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها والتي عرضت فیها أنه بوصفه بناء على المذكرة التعقیبیة
من الظهیر 10سندیك التصفیة القضائیة معفى من أداء الرسم القضائي طبقا لمقتضیات الفقرة الرابعة من الفصل 

خرق كما أن صفة العارض ثابتة ولم یتم 1984بمثابة قانون المالیة لسنة 27/04/1984الصادر بتاریخ 
من مدونة التجارة وأن العارضة أدلت للخبیر السید موراد نایت علي بتقریر إفتحاص أنجزه 619مقتضیات المادة 

الخبیر السید محمد عزالدین برادة أثبت من خلاله أن البنك حاز من العارضة عبر حسابها فائضا غیر مبرر قدره 
درهم 12.000.000المرة كما تجاهل الشیك بمبلغ درهم وهو المبلغ الذي تجاهله الخبیر ب23.903.970,63
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الذي حازه البنك من الموثق الأستاذ فؤاد العلمي ووضعیة الخصم التجاري للكمبیالات إذ لو تم الأخد بها لأوجب 
درهم عوض المبلغ الخیالي الذي إحتسبه الخبیر وإعتمده عن غیر 24.138.581ذلك حصر المدیونیة في مبلغ 

الصادر بعدم القبول الذي لم یطعن فیه المستأنف علیه بالنقض ینتج عنه أن البنك لم یصرح صواب وأن الحكم
من مدونة التجارة ملتمسا الحكم وفق 690بدینه بصفة نظامیة لغایة یومه وهو ما یستلزم تطبیق مقتضیات الفصل 

.الإستئنافما جاء من دفوع شكلیة للمستأنف علیه وكذا في الموضوع وفق مذكرة بیان أوجه 
.بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبیق القانون

وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة حضرها نائبا الطرفین14/02/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.وقع تمدیدها لتاریخه28/02/2018

محكمة الاستئناف
تمسك الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي بكونه أدلى للخبیر بمجموعة  من الوثائق ومنها تقریر حیث 

وصورة من الشیك المسحوب عن 1169الإفتحاص للخبیر السید محمد عزالدین برادة وصورة من الحكم عدد 
لة المهلات وإذا وضع الكل بس2017یونیو 20القرض الفلاحي وصورة من عقد فاكتورینغ توصل بها بتاریخ 

كانت الخبرة سلیمة فیما یخص إستدعاء الأطراف فإنها مختلفة من حیث باقي الشروط الشكلیة التي یجب توفرها 
في التقریر ومنها تحریر محضر لحضور الأطراف وأخذ تصریحاتهم وتوقیع الحضور مع الإشارة لمن رفض التوقیع 

التقریر أما من الناحیة الموضوعیة فهي معتلة لأنها رجحت مصالح مع جرد الوثائق المدلى بها وهو ما لا نجده في
طرف على الآخر جاءت مطبوعة بالإنحیاز ولم تأخذ بعین الإعتبار الوثائق المعززة لموقفه بالإضافة لذلك فإن 

بسعر الفائدة السید الخبیر لم یراع دوریات والي بنك المغرب بالنسبة لتغییرات سعر الفائدة كما لم یراع بنود العقد
كما إنه إعتمد العملیات الحسابیة للبنك بالنسبة %18بالنسبة لمبلغ الرصید المدین وإحتسبها على أساس 6،50%

لذا یتعین إعتبار الوسیلة والأمر بإجراء خبرة حسابیة %14،17و %14،10لرصید الكمبیالات وطبق علیه فائدة 
.لتحدید الدائنة والمدیونیةجدیدة تعهد لخبیر مختص في الشؤون البنكیة

وحیث إن المحكمة وبالنظر للمنازعة المثارة من طرف الطاعن وفي غیاب توفرها على العناصر الكافیة للبت 
.في صحة المدیونیة إرتات أن الامر یدعو إلى إجراء خبرة تمهیدا للفصل في الموضوع

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاالإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت تمهیدیا محكمةفإن
ستئنافالإقبول:في الشكــل-
تمهیدیا  بإجراء خبرة بنكیة تعهد مهمة القیام بها للخبیر السید عبد الجبار العیادي الذي علیه القیام -

بالمهام التالیة
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- 00تعدیله و تتمیمه بمقتضى القانون رقم كما وقع . م.م.من ق63إستدعاء الأطراف طبقا للفصل -
و الإستماع إلى أقوالهما و ملاحظتهما في محضر یرفق بالتقریر یوقعان مع الإشارة إلى من رفض منهما 85

التوقیع، الإطلاع على وثائق الملف و التي هي بحوزة الطرفین من أجل تحدید المدیونیة  المترتبة بذمة الطاعنة 
ا  لغایة حصر الحساب بصفة فعلیة أصلا و فائدة و صائر 

یوما من تاریخ 15درهم تؤدیه الطاعنة داخل أجل لا یتعدى 10.000تحدد أتعاب الخبیر في مبلغ -
.28/03/2018توصلها  تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء والبت في الملف على حالته ویدرج الملف بجلسة 

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  

الرئیس و المقرر                                              كاتب الضبط



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
21/02/2018:بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
ةمستشار 

الضبطةكاتبفاطمة بلخلیعة بمساعدة السید

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
1طرف 

من جهةة مستأنفاهصفتب
: وبین

2طرف - 1
.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/02/2018:واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.مستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على

.وبعد المداولة طبقا للقانون

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

938: رقمقرار
2018/02/21: بتاریخ

2017/8301/3631: ملف رقم
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بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ الأستاذ عبد االله مستعد بواسطة نائبه المستأنفالفریق حیث تقدم
الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة 176الأمر عدد بمقتضاه یستأنفوالذي 06/07/2017

القاضي برفض الطلب 717/8304/2016في الملف رقم 176تحت عدد 13/02/2017بتاریخ 2طرف
.وتحمیل رافعه الصائر
: في الشكل

مما یكون معه ینللطاعنالأمر المستأنفحیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ
. قانونا ویتعین قبولهالإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة

:في الموضوع
فتتاحي المدلى به من طرف بناء على المقال الإهحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن
والذي 2016- 7- 12بتاریخ التجاریة بالدار البیضاءالمدعیتین أعلاه بواسطة نائبهما إلى كتابة ضبط المحكمة

التي تعتبر مسیر بدیل للأصول على المستوى الدولي تقوم 1طرفیعرضان من خلاله بأنهما ینتمیان إلى مجموعة 
.ملیار دولار من الأصول وأن مقرها الرئیسي یوجد بواشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة183یتسییر ما یقارب 

:2طرفبإبرام اتفاقیتین مع شركة 1طرفوفي إطار نشاطها أعلاه قامت شركة 

تفق الطرفان إوبمقتضاه :2015یونیو 22المعدل في 2015ینایر 16عقد الإطار المؤرخ في -1
سواء لصالحها أو لصالح شركات أخرى تنتمي لمجموعة 2طرفن تشتري المدعیات مواد أولیة لدى شركة أعلى 
2طرفتبیع البضاعة للمدعیات التي تدفع الثمن للمورد الذي یسلم البضاعة لشركة 2طرفشركة إذ أن 1طرف
متر مكعب من نط959.999شترت المدعیات كمیة إوفي هذا الإطار ینها في مخازنها لفائدة المدعیاتوتخز 

دولار أمریكي عبر 429.295.147المواد الأولیة للبترول الخام وتم تسدید ثمنها لفائدة الشركات الموردة بمبلغ 
.تحویلات بنكیة من بنك أمریكا

و الذي ینص على :2015یونیو 22المعدل في 2015ینایر 16عقد الإیداع المؤرخ في -2
كمودع لدیها و حارس للمواد الأولیة المشتراة من طرف المدعیات طبقا للعقد الأول و التي 2طرفتعیین شركة 

.تصبح في ملكیتها مباشرة بعد سداد ثمنها
بمعاینة و قیاس 2016مارس 4و 2016فبرایر 26و بناء على العقدین أعلاه قامت المدعیات ما بین 

118.633بواسطة مكتب متخصص في المجال فأكد وجود 2طرفالمواد النفطیة التي لا زالت بمخازن شركة 
MTE. نذاره بعدم من أجل إ2016مارس 24مما دفع المدعیات إلى استصدار أمر قضائي بلغ للسندیك بتاریخ

سترداد الشركات المدعیة لكمیة إقبول الطلب، وفي الموضوع الأمر بفي الشكل ملتمسین التصرف في تلك الكمیة
معززة مقالها 2016مارس 14حسب تقریر الخبرة المنجزة بتاریخ 118.633MTEالمقدرة بالمواد النفطیة

.بنسخة من عقد الإطار وعقد الإیداع وكذا تقریر الخبرة ومن الأمر القضائي ومن المراسلة الموجهة للسندیك
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قبول الطلب شكلا وبناء على جواب سندیك التصفیة القضائیة بواسطة نائبه والذي التمس من خلاله عدم 
-1عتماد الطرف المدعي على ذكر فقط العقدین أعلاه دون الإشارة إلى العقد المؤرخ في لإورفضه موضوعا وذلك

بل أصبحت العلاقة الرابطة بین الطرفین هي علاقة بیع وشراء، والذي یلغي ویعوض العقدین أعلاه2015- 10
سترجاع هذه المواد وصدر فیها حكم بعدم القبول بتاریخ إدعوى دعیات في مقالاتها بمناسبةوهذا ما أقرت به الم

- 7- 26متیاز التي صدر فیها حكم برفض الطلب بتاریخ إوكذا بمناسبة دعوى إقرار 7-2016- 26
كما أن المدعیات قد صرحن بدینهن لدى عتبر العلاقة بین الطرفین علاقة مدیونیة صرفةإوالحكم الأخیر .2016

وأن العلاقة بینهما تخرج عن عقد الإیداع والتخزین المنصوص متیاز عند تصفیة الدیونالإقرار إبالسندیك ویطالبن 
وما بعدما من مدونة التجارة، وتخرج كذلك عن مقتضیات الودیعة المنصوص علیها في المادة 341علیه في المواد 

أما بخصوص مراقبة المدعیات للمخزون ضةتالي فالعلاقة علاقة تجاریة محمن قانون الالتزامات والعقود وبال781
-1، وفي جمیع الأحوال فقد تم إبرام عقد جدید مؤرخ في 2طرففذلك من أجل تحدید المدیونیة المتبقیة في ذمة لا 

وأن تلك المدیونیة قد لك على جدولة المدیونیة المتبقیةالذي نص على إلغاء العقود السابقة بل كذ2015- 10
من مدونة التجارة 653وبذلك تخضع لمقتضیات المادة 2طرفالتصفیة القضائیة لشركة نشأت قبل فتح مسطرة

یعود لهذه 2طرفشركة وإضافة إلى ذلك فسند ملكیة البضاعة المتواجدة بمخازن التي تمنع كل دعوى بخصوصها
هنأیبق لها وجود، و لبضاعة والتي لمعتبارها شركة متخصصة في تكریر البترول فإنها قد تصرفت في اإالأخیرة وب

اجدة عتبارها مواد ذائبة، فضلا على أن الكمیة المتو إلأخرى المستوردة من شركات أخرى بیستحیل فرزها من المواد ا
ستحقاقها من طرف مجموعة من الشركات الأخرى، وهي لازمة كحد أدنى یتعین إبتلك المخازن مطالبة كذلك ب

وما یفید 2015- 10- 1مدلیا بالعقد المؤرخ في وحمایتها من الأخطارالإبقاء علیه حفاظا على صلاحیة المنشأة
أمر بالحجز التحفظي وسند الشحن ومقال تعیین المدعیات مراقب في دولار أمریكي8.348.948,39أداء مبلغ 

.2016-7- 26المسطرة وحكم قضائي مؤرخ 
ستجابة تمس من خلاله عدم الإإلوبناء على جواب البنك الشعبي المراقب في المسطرة بواسطة نائبه والذي 

اریة من مدونة التجارة التي توضح طریقة فسخ العقود الج573مقتضیات المادة نللطلب لأن المدعیات لم تحترم
أشهر من تاریخ النشر وبما أن 3اخل أجل سترداد یجب أن یقدم دكما أن طلب الإستردادومن تم المطالبة بالإ

أن المدعیات لم یثبتن كما فإنه بذلك یكون مصیره عدم القبولجاء خارج الأجل و سترداد بطلب الإنالمدعیات تقدم
أن العلاقة بین الطرفین هي علاقة مدیونیة وبذلك وللبضاعة من خلال سند التملك والتصریح بها للجمارك نتملكه

.غیر مبرر قانون ویتعین رفضهیجعل الطلب 
مدعیات لا صفة لتمست من خلاله أساسا عدم قبول الطلب لكون الإوبناء على جواب إدارة الجمارك والذي 

المستوردة لها كما أن 2طرفسترداد تلك المواد النفطیة طالما أن ملكیتها تعود لشركة إفي نولا مصلحة له
مام بطلب أنحتیاطیا الحكم برفض الطلب لكون المدعیات قد تقدمإ و لدى السندیكنبدینهنقد صرحالمدعیات 

تالمستحقانسترداد المبالغ المتحصلة من طرف إدارة الجمارك على أساس أنهإالمحكمة الإداریة للمطالبة ب
.ستردادهاإشراء المدعیات للبضائع المطالب بوكذا لعدم ثبوت .لها
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حضرها السندیك وكذا مراقبي المسطرة ونائب الطرف المدعي 6/2/2017وبناء على إدراج الملف بجلسة 
نما أجاب نائب السندیك برفض الطلب للعلل یالذي تناول الكلمة ملتمسا تأكید الطلب بعد عرض مفصل لوقائعه، ب

2طرفعقب نائب الطرف المدعي بأنه بعدما حجزت إدارة الجمارك على أموال شركة والمفصلة في جوابه أعلاه، 
سترداد البضاعة عینها،وبعدما أكد إالشيء الذي دفعها إلى طلب 2015-10-1علیها تنفیذ العقد المؤرخ في تعذر 

.13/2/2017مراقبو المسطرة إدارة الجمارك والبنك الشعبي سابق دفوعاتهما تقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 

بواسطة نائبه المستأنفالفریق ستأنفه المشار إلیه أعلاه إالأمرصدر 13/02/2017بتاریخ حیث إنه 
أنه خلافا لما قضى به الأمر المستأنف فإنه یتضح من ي عرض في مقاله الاستئنافي والذالأستاذ عبد االله مستعد 

وكذا من خلال 22/06/2015والمعدل في 16/01/2015خلال عقد إیداع وتخزین للمواد النفطیة المؤرخ في 
2طرفأن ملكیة المواد النفطیة تعود للشركات العارضات وأن شركة 01/10/2015عقد الإمتناع المؤرخ في 

لیست مالكة لها وتلتزم هذه الأخیرة كمودع لدیها بحراسة المواد النفطیة ومراقبتها في إطار عقد الودیعة المذكور 
الذي 01/10/2015وتنفیذا لإتفاقیات الأطراف والأكثر من هذا فإنه جاء كذلك ضمن عقد الإمتناع المؤرخ في 

تقر وتؤكد أن 2طرفشركة : " صراحة ما یلي3لصفحة ا2.7أسس علیه القاضي المنتدب تعلیله الفاسد في بنده 
هي بملكیة شركة ) حسب تعریف البضائع الواردة بعقد إیداع وتخزین المواد النفطیة وبعقد الصفقات(كل البضائع 

فضلا عن ذلك فإن الشركات " لیست مالكة ولیس لها أي حق ملكیة على البضاعة2طرفوأن شركة 1طرف
أن حصلت من مكتب الصرف التابع لوزارة 16/01/2015سبق لها بتاریخ 2طرفكة العارضات تذكرن أن شر 

الإقتصاد والمالیة بترخیص للعملیات التجاریة موضوع إتفاقات الأطراف وأن كل هذه المعطیات التعاقدیة الواردة في 
متناع المؤرخ في تفاق الإإأو 22/06/2015أو عقد الإیداع المؤرخ في 16/01/2015عقد الإطار المؤرخ في 

أو رسائل التأكید تثبت وبجلاء أن العارضات هن المالكات الوحیدات بصفة حصریة للمواد النفطیة 01/10/2015
و 230وبالتالي فإن الأمر المستأنف لم یكن صائبا لما خالف مقتضیات الفصول 2طرفالمودعة لدى شركة 

ریف بنود العقد التي جاءت صریحة فیما ترمي إلیه والتي لتزامات والعقود لكونه عمل على تحمن قانون الإ231
الصریح من خلال التعهدات التي أخذتها على عاتقها بكون البضاعة الموجودة بحوزتها 2طرفتؤكد إعتراف شركة 

تعتبر كودیعة بین یدیها لحساب الشركات العارضات وهن المالكات الحصریات لها وأنه سبق للشركات العارضات 
بالقیام بخبرة من أجل معاینة وقیاس البضاعة المتواجدة بین یدي هذه الأخیرة وأن 2طرفن مع شركة أن إتفق

من 9.3(i)(b)الأطراف إتفقت على أن هذه الخبرة تسند للقیام بها بمكتب خبراء كما یتضح ذلك من خلال البند
Intertekالعارضات بإنتداب شركة وتبعا لذلك قامت الشركات 2طرفیداع والتخزین بموافقة شركة عقد الإ

Labtest فأعدت تلك الشركة 2طرفللقیاس والتحقق من كمیة المواد النفطیة التي لازالت مودعة بمخازن شركة
من المواد النفطیة 118.633MTEیستخلص منه وجود فعلیا لكمیة تناهز 2016مارس 14تقریر خبرة مؤرخ في 
الصادر بتاریخ 14كات العارضات والأكثر من ذلك فإن الأمر عدد المملوكة للشر 2طرففي مخازن شركة 

الصادر عن السید القاضي المنتدب قد حدد قیمة مخزون 593/8304/2016في الملف عدد 30/01/2017
ملیون درهم وأن الأمر 800في مبلغ قدره 30/01/2017إلى حدود تاریخ 2طرفالبترول المتواجد بمخازن شركة 
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كور یفند أقوال السید السندیك الذي دفع في كل أطوار النزاع بأن المواد النفطیة موضوع النزاع الحالي القضائي المذ
وأن إدارة هذه الأخیرة تصرفت فیها قبل فتح مسطرة التصفیة القضائیة في 2طرفلم تعد موجودة بمخازن شركة 

وتبعا لذلك فإن جزء من المواد النفطیة المملوكة من طرف العارضات كما هو 21/03/2016مواجهتها بتاریخ 
وأن 2طرفالمذكور لازالت مودعة بمخازن شركة 14ثابت بمقتضى الخبرة الآنفة الذكر والأمر القضائي عدد 

الأمر المستأنف لما قضى بإعتبار أن عقد الإمتناع حل محل عقد إیداع وتخزین المواد النفطیة یكون قد خرق 
من عقد الإمتناع المؤرخ 9ثبات التأویل الخاطئ للبند إوحول من قانون الإلتزامات والعقود 467مقتضیات الفصل 

أكتوبر 01قد أبرموا عقد الإمتناع المؤرخ في من طرف الأمر المستأنف أن الأطراف2015أكتوبر 01في 
بخرقها لإلتزاماتها في المعاملات التجاریة وكذا عقد الإطار وعقد التخزین لتصحیح 2طرفلإعتراف شركة 2015

خروقاتها وإخلالها بدفع مقابل المواد النفطیة المملوكة من طرف الشركات العارضات والتي تصرفت فیها بغیر وجه 
أجل میسرة و إستعطاف مؤقت وهو الأجل الذي وافقت فیه 2طرفجدول زمني متفق علیه لمنح شركة حق وفقا ل

وأن الأمر المتخذ وتبعا لما تم ذكره 2طرفالشركات العارضات على الإمتناع بعدم إقامة أي دعوى ضد شركة 
بمبالغ مالیة ولیس 2طرفكة أعلاه فإنه جانب الصواب لما إعتبر بغیر وجه حق أن العارضات یعتبرن دائنات لشر 

مودعا لمواد نفطیة لدیها وأن بنود اتفاق الإمتناع لم تحول قد علاقة الأطراف إلى علاقة مدیونیة وأن الامر 
وأن أداء دیون خارج 2طرفالمستأنف جانب الصواب لما إعتبر أولا أن العارضات دائنات بمبلغ مالي لشركة 

جمیع الدائنین مما یتعین عدم الإستجابة لطلب العارضات ویجب التذكیر إطار المسطرة الجماعیة یضر بمصالح 
أن طلب العارضات لا یرمي بتاتا إلى المطالبة بأداء أي مبلغ مالي وإنما إلى إسترداد ملكیة وهي البضاعة التي 

لعلاقة وأن أي تصنیف ل2طرفقامت بها العارضات لدى شركة ي نتیجة الودیعة الت2طرفلازالت بحوزة شركة 
من قانون الإلتزامات والعقود بما 461و 231، 230بین الطرفین كعلاقة دائن ومدین یتنافى مع مقتضیات المادة 

أن عقد الإطار وعقد التخزین ینصان صراحة على العلاقة القانونیة بین الطرفین والتي بمقتضاه تكتسب الملكیة 
لحساب الشركات 2طرفتقوم بإیداعها بعد ذلك بمخازن شركة الحصریة وسند الملكیة على المواد النفطیة والتي 

العارضات حصریا وأنه لا یوجد أي نص قانوني یفید بالقطع كون مجرد التصریح بالمدیونیة یعفي العارضات من 
اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بإسترداد منقولها وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن العارضات لجأن إلى التصریح 

الآنفة الذكر وتقدمت 667لدین ضمانا لحقوقهن وأنه في نازلة الحال فإن العارضات إحترمن مقتضیات المادة با
الصادر بتاریخ 176بطلبها الرامي الى الإسترداد داخل الأجل القانوني لذلك تلتمسن الحكم بإلغاء الأمر رقم 

2طرفنتدب للتصفیة القضائیة لشركة عن السید القاضي الم717/8304/2016في الملف رقم 13/02/2017
بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء وبالتالي الحكم من جدید على المستأنف علیه بإرجاعه إلى الشركات العارضات 

حسب بیانات تقریر الخبرة المنجزة من طرف شركة 118.633MTEواستردادهن لكمیة المواد النفطیة المقدرة في  
Intertek 14/03/2016المؤرخ في.

بواسطة نائبه 2طرفوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه سندیك تصفیة شركة 
الأستاذ بشراوي المقدم والتي عرض فیها أن وقائع المسطرة في المقال الإستئنافي هي نفسها المسطرة في المقال 

ع المسطرة أمام قاضي الموضوع بمناسبة دعوى إقرار إمتیاز الإفتتاحي أمام السید القاضي المنتدب وهي نفس الوقائ
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على هذه المواد النفطیة موضوع النزاع والتي حكم بعدم قبول الطلب بشأنها وبالتالي فهي لا تتضمن أي جدید یمكن 
أن یغیر رأي محكمة الإستئناف في الموضوع وأن أمر السید القاضي المنتدب جاء منسجما مع مقتضیات الفصلین 

ع مادام العقد شریعة المتعاقدین ولا یجوز إلغاؤه وتعدیله إلا برضاهما ویجب أن ینفذ بحسن .ل.من ق231و 230
01/10/2015لتزاماتها التعاقدیة المسطرة في العقد المؤرخ في إنیة ولذلك فالمستأنفات تسعى إلى التنصل من 

نفات عن بینة وإختیار ولا یمكن التنصل من بنوده أو والذي جاء لاحقا عن العقدین السابقین والذي وقعته المستأ
سما آخر غیر إسمه فهو في حقیقته عقد إستغرق العقود السابقة وحصر النزاع في المدیونیة وفي جدولتها إإعطاءه 

دولار 8.348.948,39وقد بدأ التنفیذ الفعلي في الجدولة وتسلمت المدعیات الدفعة الأولى من المدیونیة بمبلغ 
والذي ینص في بنده التاسع صراحة 01/10/2015یكي وأمام صراحة العقد المبرم بین الطرفین المؤرخ في أمر 

على المدیونیة وعلى جدولتها وعلى إحلال هذا الإتفاق محل الإتفاقات والمكاتبات السابقة بل إن الجدولة في حد 
أصبحا 22/06/2015و 16/01/2015في ذاتها دلیل صریح على أن العقدین السابقین المؤرخین على التوالي

من الماضي ولا مجال لإقحام الحدیث عنها وخاصة بعد وضع الشركة في التصفیة وبعد التصریح بالمدیونیة لدى 
سندیك التصفیة القضائیة كما هو ثابت من مستندات الملف وأن الأمر المستأنف أجاب على هذا السبب بحق وأن 

قد سبق له أن صرح بدینه لدى السندیك وإستنادا على ذلك التصریح بالدین سبق له الطرف المدعي في هذا الملف 
أبرمت 2طرفبواسطة دفاعه أن تقدم بطلب تعیینه كمراقب في المسطرة بإعتباره دائنا وتزعم المدعیات أن شركة 

ن شركة أصري و معها عقد إیداع وحراسة للبضائع الممولة من طرف المدعیات وأنها تبقى مملوكة لها بشكل ح
هي وحدة صناعیة 2طرفتمتنع عن التصرف فیها بغیر موافقة المدعیات بدایة لابد من التذكیر بأن شركة 2طرف

وما 341لتكریر المواد النفطیة ولیست لإیداع وللإستیداع كما أن الإیداع والتخزین في المادة التجاریة تنظمه المواد 
وبالتالي فالعلاقة 1915یولیوز 6ع لشروط وإجراءات طبقا لظهیر من مدونة التجارة ویخض354ى إلیلیها 

التجاریة بین المدعیات بشركة سامیر لا تصنف ضمن بنود الإیداع والتخزین المذكورة كما لا تنطبق علیها أحكام 
ع بإعتبار أن المواد موضوع النزاع تدخل ضمن .ل.وما یلیه من ق781الودیعة المنصوص علیها في الفصل 

هام ونشاط الشركة أي التكریر والتسویق حتى ولو كان ذلك یتوقف على موافقة المدعیات وبالتالي فالعلاقة بین م
وفي جمیع 2طرفالطرفین علاقة تجاریة محضة أي علاقة تمویل شراء البضاعة من الموردین لفائدة شركة 

وهذا العقد 2015مؤرخا في فاتح أكتوبر أبرمتا عقدا جدیدا 2طرفالأحوال وحسما للنزاع فإن المدعیات وشركة 
وهذا ینص صراحة 22/06/2015و 16/01/2015ینص صراحة على أنه یلغي ویعوض العقدین المؤرخین في 

على علاقة مدیونیة بل ینص صراحة على جدولة أداء هذه المدیونیة وأدلت المدعیات بتقریر معاینة جاء فیه أن 
متر مكعب وتدعي أن هذه الكمیة 118.633وقدرها 2طرففي صهاریج شركة كمیة من النفط الخام التي مازالت

ولیس على إسم المدعیات وبالتالي فسند 2طرففي إسم شركة ومملوكة لها ، من جهة أولى أن سند الملكیة ه
الملكیة یؤكد ملكیة العارضة للبضاعة بالإضافة إلى أن العارضة حائزة لهذه البضاعة في صهاریجها وبالتالي 

كشركة متخصصة في تكریر المواد النفطیة وأن المواد 2طرففحیازتها سند ملكیتها ، ومن جهة ثانیة أن شركة 
المواد الممولة من طرف المدعیات وقع تكریرها بالكامل ووقع التصرف فیها بالكامل من طرف الموردة إلیها بما فیها

وذلك قبل فتح مسطرة التصفیة في حقها وبالتالي فالبضاعة المذكورة أصبحت غیر 2طرفالإدارة السابقة لشركة 
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لشيء المودع یجب أن یكون موجودة أصلا وبالتالي فالإسترجاع أصبح مستحیلا أي غیر ذي موضوع فلكي یسترد ا
موجودا هذا في حالة وجود عقد الودیعة الذي تدعیه المستأنفات وهو غیر موجود في هذه النازلة ، ومن جهة ثالثة 

هي مواد إستهلاكیة وذائبة 2طرفأن المواد النفطیة كمواد خام أو مواد مكررة أي مصنعة في معامل شركة 
وبالتالي فإنه یستحیل فرز المواد 2طرفممولة من طرف جمیع ممولي شركة ومندمجة مع جمیع المواد الموردة وال

من مدونة 673المملوكة من طرف المدعیات حتى ولو كانت موجودة على فرض جدلي وتحكمه مقتضیات المادة 
دي إلى التجارة والذي لا یسمح بالإسترداد العیني إذا كانت المواد قد إختلطت بمواد أخرى وكان الإسترداد لا یؤ 

نقص في أصول المقاولة ، ومن جهة رابعة أن المخزون المتبقى في صهاریج الشركة بعد تاریخ فتح مسطرة 
التصفیة هو مخزون مطالب بإستحقاقه من طرف ممولین آخرین مثل المؤسسة الدولیة لتمویل التجارة وبالتالي فلا 

للضخ والإفراغ مع العلم أنه لا توجد أي مادة یمكن فرز أي مادة من مواد أي من الشركتین على فرض قابلیته
یمكن إسترجاعها أصلا وأن هذه الإستحالة تحول المطالبة بالإسترجاع وبقوة القانون إلى تعویض وبالتالي إلى 

من مدونة التجارة وتدعي المستأنفات أن القاضي المنتدب 653مدیونیة مما یؤدي إلى تطبیق مقتضیات المادة 
ع على إعتبار أن بنود عقد تحدید المدیونیة والجدولة كان صریحا في .ل.من ق461فصل خرق مقتضیات ال

عباراته ومع ذلك فقد حورها صحیح أن هذا العقد الأخیر كان صریحا وواضح الدلالة عندما نص على حصر 
لطرفین إتجهت إلى المدیونیة وعندما نص على جدولتها بل أكثر من ذلك فإن القاضي المنتدب إنتهى إلى أن إرادة ا

تحدید المدیونیة وإلى الجدولة وأن البضائع المطلوب إستردادها هي مواد ذائبة ومختلطة مع مواد أخرى لموردین 
آخرین ویستحیل فرزها حتى على فرض وجودها وهي موضوع المطالبة من طرف موردین آخرین مثل المؤسسة 

لم أن هذه المواد قد بیعت من طرف الإدارة السابقة قبل فتح الدولیة الإسلامیة التي تطالب بنفس المواد مع الع
المسطرة في مواجهة الشركة أما المخزون الذي تتحدث عنه المدعیات فإنه یستحیل ضخه بل یمنع ضخه وأن 

مر المستأنف لكونه ضخه یؤدي إلى تعطیل المقاولة والإضرار بمنشآتها لذلك یلتمس رد الإستئناف والقول بتأیید الأ
.ء مصادفا للصوابجا

.بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبیق القانون
حضرها نائبا الطرفین وبعد المرافعة الشفویة التي أكدا من 24/01/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 

.وقع تمدیدها لتاریخه14/02/2018تقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة خلالها دفوعاتهما

محكمة الاستئناف

أن16/01/2015بتاریخلهاسبق2طرفشركةالإستئنافي بكوننتمسكت الطاعنات بموجب مقالهحیث 
وأنالأطرافإتفاقاتموضوعالتجاریةللعملیاتبترخیصوالمالیةالإقتصادلوزارةالتابعالصرفمكتبمنحصلت

فيالمؤرخالإیداععقدأو16/01/2015فيالمؤرخالإطارعقدفيالواردةالتعاقدیةالمعطیاتهذهكل
المالكاتهنأنوبجلاءتثبتالتأكیدرسائلأو01/10/2015فيالمؤرخالإمتناعتفاقإأو22/06/2015
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خالفلماصائبایكنلمالمستأنفالأمروأن2طرفشركةلدىالمودعةالنفطیةللموادحصریةبصفةالوحیدات
.الالتزاماتقانونمن231و230الفصولمقتضیات

في 01/10/2015لكن حیث إن المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف وخاصة مقتضیات الإتفاق المؤرخ في 
ومستندات أو یحل هذا الإتفاق بما في ذلك أي جداول زمنیةتضمن الإشارة إلى أنهبنده التاسع یتبین أنه 

ات الشفویة والكتابات السابقة وغیرها فیما یتعلق بموضوع هذا مرفقات أخرى بهذه الوثیقة محل جمیع المفاوض
شروط الواردة فیه وهو بیان كامل البنود و الالإتفاق وهو بالنسبة للطرفین تعبیر نهائي عن الإتفاق مع إحترام 

مبالغ وحصري للشروط المتفق علیها من قبل الطرفین كما تضمن القسم الثاني من العقد الجدولة الزمنیة لأداء ال
.المدینة بها المستأنف علیها شركة سامیر للطاعنات

وفيالمدیونیةفيابصددهالنزاعحصروحیث إنه لما كانت الكمیات البترولیة موضوع طلب الإسترجاع تم 
دولار8.348.948,39بمبلغالمدیونیةمنمبالغالطاعناتوتسلمتالجدولةفيالفعليالتنفیذبدأو جدولتها
تلك المدیونیة التي لازالت محل تصریح بالدین لدى السندیك ولم یتم التحقیق  والفصل فیها بعد فإن ما أمریكي

تطالب به الطاعنات بهذا الصدد وإعتبارها مودعة لبضاعتها لدى المستأنف علیها یتعارض مع التصریح المذكور 
جمارك والتي إستعاضت الطاعنات بعد ذلك عنومع مطالبتها بإسترجاع المبالغ التي كانت محجوزة من لدن إدارة ال

بمقتضى من طرفها الدعوى المرفوعة أمام هذه الجهة كما یتعارض مع ما سبق التمسك به المطالبة بها بمقتضى
في الملف رقم 7447/2016عدد 26/07/2016الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

هن فیما كان یرمي إلیه من كونهن یتمتعن بإمتیاز خاص یمنحهن حق الأفضلیة الذي رد طلب2425/8202/2016
لإستخلاص دینهن على جمیع الدائنین الأخرین والذي إلتمسن الحكم بإقرار إمتیازهن بإستئفاء مبلغ 

هذه دولار أمریكي الممثل لقیمة المواد الأولیة والذي وقع تأییده بمقتضى القرار الصادر عن 429.295.147,00
.1077/8202/2017في الملف عدد 3749تحت عدد 21/06/2017المحكمة بتاریخ 

من ق 461وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنات من خرق الأمر المطعون فیه لمقتضیات الفصل 
إتجهتنالطرفیإرادةأنإلىإنتهىأن الأمر المطعون فیه لما بإعتبارل ع یبقى بدوره دفعا غیر منتجا في النازلة

إنما إستقى ذلك من مقتضیات الإتفاق المبرم بین الطرفین المؤرخ في الجدولةوإلىالمدیونیةتحدیدإلى
ناهیك على أن الطاعنات إستنادا لتصریحهن بالدین تقدمن بطلب تعیینهن كمراقبین في المسطرة 01/10/2015

عقد ودیعة وتخزین مواد نفطیة مما یبقى النعي بهذا ببإعتبارهن دائنات مما یزكي أن الأمر یتعلق بمدیونیة ولیس 
,الخصوص غیر مؤسس قانونا ویتعین رده

01/10/2015وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنات من كون سیاق إتفاق الإمتناع المؤرخ في 

ن المواد ف  لیس بوثائق الملف ما یبرره في غیاب إثبات كو یتعلق بمنح المستأنف علیها أجل میسرة وإستعطا
المطلوب إسترجاعها كانت مودعه لدى المستأنف علیه بمقتضى عقد  ودیعة أو أن هذه المواد كانت موضوع فرز

2طرفشركةمموليجمیعطرفمنوالممولةالموردةالموادجمیعمعومندمجةوذائبةإستهلاكیةمواداعلما أنه

مخزونهوالتصفیةمسطرةفتحتاریخبعدالمستأنف علیها الشركةصهاریجفيالمتبقىالمخزونأنعلما كذلك 
.التجارةلتمویلالدولیةالمؤسسةمثلآخرینممولینطرفمنبإستحقاقهمطالب
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ة دوحیث إن  طلب  الطرف الطاعن  فیما یرمي إلیه من المطالبة بإستحقاقه للمنقولات النفطیة المتواج
من طرفه في إطار مسطرة تحقیق الدین ومسطرة المطالبة ابة بهبمخازن المستأنف علیها أضحى بعد المطال

فإن غیر مؤسسا وفي غیاب إثبات كذلك كون المواد المذكورة كانت موضوع ودیعة من طرفهبإعتبار دینه  إمتیازیا 
المدیونیة وجب التحقیق فیها وبالتالي یكون الأمر حولمنازعة في مجمله الأمر في النازلة لا یعدو أن یكون 

.المطعون فیه الذي قضى برد طلبات الطرف الطاعن صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل
.تأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعنات الصائر: في الموضوع 

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
21/02/2018:بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

Xسندیك التصفیة القضائیة لشركة : بین
من جهةه مستأنفصفتب

Xشركة : وبین
.من جهة أخرىا مستأنفا علیهاهصفتب

.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/02/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

939: رقمقرار
2018/02/21: بتاریخ

2017/8301/5603: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.النیابة العامة الكتابیةوبناء على مستنتجات 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

الأستاذ نوفل الریحاني بواسطة نائبه السید Xسندیك التصفیة القضائیة لشركة المستأنفحیث تقدم
الصادر عن القاضي المنتدب 1535الأمر عدد بمقتضاه یستأنفوالذي 30/10/2017بتصریح مؤرخ في 

والقاضي بتحدید 1680/8304/2017في الملف رقم 19/10/2017المذكورة بتاریخ للتصفیة القضائیة للشركة 
درهم مع الإذن له بإستخلاصها من صندوق هذه 20.000أتعابه إلى غایة تاریخ هذا الأمر في مبلغ إجمالي قدره 

.المحكمة من الحساب الخاص بالتصفیة القضائیة

: في الشكل
یكون معه مماالأمر المستأنف للطاعنه جاء خالیا مما یفید تبلیغحیث إن الثابت من وثائق الملف أن

. الإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبوله

:في الموضوع
السید عبد الرحمان Xسندیك التصفیة القضائیة لشركة أنحیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

ن أدرهم وذلك بعد 120.000,00مبلغ تعابه فيألتمس فیه تحدید إ، والذي 12/10/2017بتاریخ تقدم بمقال
:لى هذا الیوم منها إ02/05/2016ریخ فتح المسطرة یوم عمال من تانه قام بمجموعة من الأأوضح 

عقد  عدة اجتماعات مع رئیس المقاولة-1
تعیین شركة الحراسة، ومتابعة تسدید مصاریفها-2
مراسلة مصرف المغرب قصد إیقاف أي سحب وتحویل من حساب الشركة-3
طلبات تعیین خبراء قصد تقویم أصول الشركة-4
مراسلة مصرف المغرب والخزینة الجهویة قصد تحویل الرصید البنكي الى حساب التصفیة-5
متابعة انجاز الخبرات التقویمیة مع الخبراء-6
جل مناقشة ملفات العمالعدة اجتماعات مع الأستاذ خالد هاشمي من ا-7
متابعة جلسات تحقیق الدیون-8
.مناقشة الخبرة التقویمیة-9

ي عرض والذبواسطة نائبه طاعن الالمشار إلیه أعلاه استأنفه الأمرصدر 19/10/2017بتاریخ حیث إنه 
درهم وأن هذا 20.000أن الأمر المطعون فیه بالإستئناف قضى بتحدید أتعابه في مبلغ في مقاله الاستئنافي 

المبلغ المحدد عن مهامه كمصفي لشركة مغرب تركیب یبقى هزیلا بالنظر إلى المجهودات المبذولة من طرفه وما 
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ا شركة تجاریة لها بإعتبارهXتطلبه إنجاز مهمته من وقت ومصاریف وتتبع للمساطر والدعاوى الخاصة بشركة 
زبناء تربطهم معها معاملات تجاریة تستوجب بالضرورة تحریك مساطر قضائیة لإستیفاء دیونها وأن العارض عقد 
عدة إجتماعات مع رئیس المقاولة موضوع التصفیة القضائیة والإنتقال الى مقر الشركة لإجراء جرد لجمیع منقولاتها 

وتعیینه لشركة حراسة متخصصة 25/05/2016و 18/05/2016اریخ وتضمینها بمحضر جرد وحیازة وذلك بتو 
(MSGS) لحراسة مقر ) حارس بالنهار وحارس باللیل(وفرت حارسین 25/05/2016بمقتضى عقد مؤرخ في

درهم وتوجیه مراسلة إلى مصرف المغرب قصد إیقاف أي سحب وتحویل من 3200الشركة بمبلغ شهري قدره 
ات إلى المحكمة رامیة إلى تعیین خبراء متخصصین قصد تقویم أصول الشركة ومتابعة حساب الشركة وتقدیم طلب

إنجاز الخبرات التقویمیة مع الخبراء المنتدبین من طرف المحكمة ومتابعة مناقشة الخبرات التقویمیة المنجزة وتوجیه 
إلى حساب التصفیة قصد تحویل الرصید البنكي19/05/2016مراسلة إلى القرض الفلاحي المغرب بتاریخ 

وتوجیه مراسلة إلى مصرف المغرب والخزینة الجهویة قصد تحویل الرصید البنكي إلى حساب التصفیة وعقد 
إجتماعات مع الأستاذ هاشمي من أجل مناقشة ملفات العمال ومتابعة جلسات تحقیق الدیون وأن العارض أنجز 

ى الوجه الأكمل إذ سهر على حسن تسییر عملیة مهامه كسندیك للتصفیة القضائیة لشركة مغرب تركیب عل
التصفیة القضائیة كما باشر جمیع الإجراءات الضروریة الكفیلة بالحفاظ على أموال الشركة موضوع التصفیة وكان 
بالتالي محقا في إستحقاق مبلغ الأتعاب الذي طالب به خلال المرحلة الإبتدائیة الى أن یفاجئ بالمبلغ الهزیل 

م الذي قضى به له موضوع الإستئناف الحالي مما یجعل الأمر القضائي المطعون فیه غیر مرتكز دره20.000
على أساس فیما قضى به ویتعین رده ملتمسا تأیید القرار المطعون فیه مع تعدیله برفع الأتعاب إلى مبلغ 

.درهم مع ما یترتب على ذلك قانونا120.000

.الرامي إلى تطبیق القانون19/01/2017الكتابي المؤرخ في بناء على ملتمس النیابة العامة 

وتقرر حجز القضیة تخلف عنها نائب الطاعن رغم التوصل 07/02/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
21/02/2018للمداولة لجلسة 

محكمة الاستئناف
فيأتعابهبتحدیدقضىبالإستئناففیهالمطعونالأمرأنبالإستئنافيمقالهبموجبالطاعنتمسكحیث

إلىبالنظرهزیلایبقىتركیبمغربلشركةكمصفيمهامهعنالمحددالمبلغهذاوأندرهم20.000مبلغ
الخاصةوالدعاوىللمساطروتتبعومصاریفوقتمنمهمتهإنجازتطلبهوماطرفهمنالمبذولةالمجهودات

تحریكبالضرورةتستوجبتجاریةمعاملاتمعهاتربطهمزبناءلهاتجاریةشركةبإعتبارهاتركیبمغرببشركة
دیونهالإستیفاءقضائیةمساطر

موضوعالمقاولةرئیسمعإجتماعاتعدةوحیث إن الثابت من وثائق الملف وتقریر الطاعن أن هذا الأخیر 
بتواریخوذلكوحیازةجردبمحضروتضمینهامنقولاتهالجمیعجردلإجراءالشركةمقرلىإإنتقلو القضائیةالتصفیة
فيمؤرخعقدبمقتضى(MSGS)متخصصةحراسةلشركةوتعیینه25/05/2016و18/05/2016
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درهم3200قدرهشهريبمبلغالشركةمقرلحراسة) باللیلوحارسبالنهارحارس(حارسینوفرت25/05/2016
المحكمةإلىطلباتوتقدیمالشركةحسابمنوتحویلسحبأيإیقافقصدالمغربمصرفإلىمراسلةوتوجیه
المنتدبینالخبراءمعالتقویمیةالخبراتإنجازومتابعةالشركةأصولتقویمقصدمتخصصینخبراءتعیینإلىرامیة
بتاریخالمغربالفلاحيالقرضإلىمراسلةوتوجیهالمنجزةالتقویمیةالخبراتمناقشةومتابعةالمحكمةطرفمن
19/05/2016

أتعابه في مبلغ بتحدیدقضى 24/02/2017بتاریخ أمراإستصدرله أن سبققدالطاعنكانإنوحیث
الكبیرةللمجهوداتبالنظرضئیلجدیعتبردرهم فإن المبلغ المحدد بمقتضى الأمر المطعون فیه20.000
الأمربتأییدجدیدمنوالحكمالمقدمالإستئنافإعتبارالمحكمةمعهإرتأتالذيالأمرطرفهمنالمبذولة

.درهم40.000مبلغإلىالطاعنأتعاببرفعوذلكتعدیلهمعفیهالمطعون

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل

درهم وجعل 40.000تأیید الأمر المستأنف مع تعدیله وذلك برفع أتعاب الطاعن إلى مبلغ : في الموضوع 
.الصائر إمتیازي

.وبهذا صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
21/02/2018بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا  ومقررا 

مستشارا 
مستشارة

بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.م، في شخص ممثلها القانوني.، شXشركة : بین
.ینوب عنها الأستاذ محمد بن دقاق المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةة مستأنفاهصفتب
.م، في شخص ممثله القانوني.بنك، شYبنك - 1: وبین
.عنه الأستاذ عبد الكریم الناصري المحامي بهیئة الدار البیضاءینوب

.سندیك التسویة القضائیة عبد الرحمان الأمالي- 2
.من جهة أخرىما مستأنفا علیهماهصفتب

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

.07/02/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

942: رقمقرار
2018/02/21: بتاریخ

2017/8301/6200: ملف رقم
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من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الأستاذ محمد بن دقاق بواسطة نائبها Xشركة المستأنفةت حیث تقدم

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 153الحكم عدد بمقتضاه تستأنفوالذي 10/01/2018بتاریخ 
أجل شهرین لأداء دین Xوالقاضي بمنح شركة 129/3801/2017في الملف رقم 30/10/2017بتاریخ 
25/12/2017مع إدراج الملف بجلسة بنكYالمدعیة 

:في الشكل
بنك بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكریم الناصري بمعرض مذكرته الجوابیة  أن Yحیث أثار المستأنف 

بما أن هذه 31/10/2017لتسدید ما بذمتها ابتداء من تاریخ أجل شهرینXیة منحت شركة المحكمة الابتدائ
أي بعد 10/01/2018ستئناف الحالي إلا بتاریخ لم ترفع الإXفإن شركة 31/12/2017المهلة تنتهي بتاریخ 

إنصرام الأجل الممنوح لها من طرف المحكمة لأداء ما بذمتها وأنه بعد إنصرام أجل شهرین عینت المحكمة الملف 
قصد إعادة 05/02/2018إذ تخلفت الطاعنة عن الحضور فتم تأخیر الملف لجلسة 22/01/2018سة بجل

أجل شهرین لتسدید ما Xوأن منح شركة ) 191/8308/2017الملف أصبح یحمل رقما جدیدا هو (استدعائها 
ام أنه لم یبث في بذمتها یدخل في إطار السلطة التقدیریة للمحكمة وأن الحكم المستأنف لیس بحكم قطعي ماد

كون فإن الإستئناف الحالي یبقى Xالطلب الأصلي المرفوعة بشأنه الدعوى أي التصریح بالتصفیة القضائیة لشركة 
معروض حالیا على محكمة الدرجة الأولى Xغیر مقبول وأن الملف المتعلق بالتصریح بالتصفیة القضائیة لشركة 

.الحالي هو غیر ذي موضوع ویتعین بالتالي التصریح بعدم قبولهللبث فیه بمقتضى حكم قطعي فإن الاستئناف
أن الأمر المطعون فیه لم یبث في تبین لهاوحیث إن المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف والحكم المطعون فیه

لب فیما المدیونیة بقدر ما منح الطاعنة أجلا لأداء الدین المبرمج في المخطط والذي إنتهت مدته وبالتالي یبقى الط
یرمي إلیه من طعن لیس بوثائق ما یبرره ویتعین التصریح بعدم قبول الإستئناف المرفوع

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

.وتحمیل الطاعنة الصائرستئنافالإقبولبعدم:في الشكــل
.في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر  القرار 

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت  
07/03/2018:بتاریخ  

:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا  ومقررا 
مستشارا

مستشارة
بمساعدة السیدة  كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
: بین

.م، في شخص ممثله القانوني.بنك، ش
.المحامي بهیئة الدار البیضاءینوب عنها الأستاذ علي الكتاني

من جهةة مستأنفاهصفتب

: وبین
.السید محمد الكریميXXسندیك التصفیة القضائیة لشركة 

.ینوب عنه الأستاذ بشراوي المقدم المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1177: رقمقرار
2018/03/07: بتاریخ

2017/8301/5602: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

.14/02/2018: واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والذي 30/10/2017بتصریح مودع بتاریخالكتانيالأستاذ علي بواسطة نائبه بنكالمستأنفحیث تقدم
بتاریخ xxالصادر عن القاضي المنتدب لمسطرة التصفیة القضائیة لشركة 1529الأمر عدد بمقتضاه یستأنف

درهم 230.825.946,81والقاضي بالحكم علیه بتحویل مبلغ 22/8304/2017في الملف رقم 23/10/2017
.xxركة إلى حساب التصفیة القضائیة لش

: في الشكل
للطاعن مما یكون معه الأمر المستأنفحیث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خالیا مما یفید تبلیغ
. الإستئناف قد قدم مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا ویتعین قبوله

:في الموضوع
تقدم بطلب إلى xxسندیك التصفیة القضائیة لشركة حیث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن 

قد أبرمت عقدا مع yyو الذي عرض من خلاله بأن شركة 2017-1- 5المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
و تحویل xxشركة تقوم الأولى بمقتضیات باستخلاص الدیون التي بذمة الشركات البترولیة المتعاملة مع xxشركة 

و أنه بعد صدور الحكم بالتصفیة القضائیة .بنكالشركة الأخیرة المفتوح لدى مؤسسة لى حساب إتلك المبالغ
درهم من الزبناء و أودعته بحساب 230.825.946.81قامت بإیداع مبلغ 21/03/2016بتاریخ xxلشركة 
ستخلاص المبلغ إلا أن البنك الأخیر قام بإ00007000200B000000028بنك رقم المفتوح لدىxxشركة 

من 657و653وبناء على ذلك فالمادتین .من الحساب المذكور باعتباره كان مدینا 2016- 3- 29أعلاه بتاریخ 
بنك بتحویل ملتمسا أمر .السابقة لفتح المسطرة قبل عملیة التوزیع الجماعي مدونة التجارة یمنعان أداء الدیون 

مرفقا .434230002002000001780007دیه تحت رقم المفتوح لxxلى حساب شركة المبلغ أعلاه إ
.طلبه بصور من عقد العوملة ورسائل متبادلة بین السندیك و بنك

القاضي وبناء على جواب بنك بواسطة نائبه و الذي عرض من خلاله بأنه یلتمس الدفع بعدم إختصاص 
المنتدب للبث في الملف لعدم وجود نص قانوني یبرر ذلك و الأمر بعدم القبول لعدم تنصیب محام للدفاع عن 

.المبررة له المسطرة المدنیة و لعدم تعزیز الطلب بالوثائق من قانون 32السندیك و كذا لخرق الفصل
و xxو أودعتها في حساب شركة استخلصت المبالغ yyو في الموضوع الحكم برفض الطلب لكون شركة 

ستخلاص بنك للمبلغ أعلاه یجد تبریره في أن وصل الحلول كان سابق عن تسجیلها في حسابها السلبي و أن إتم
كان بعد فتح المسطرة xxxرغم أن دخول المبلغ لحساب شركة الحكم بفتح المسطرة 
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بتاریخ قد أودعت yyyالطلب لكون شركة وبناء على تعقیب السندیك و الذي التمس من خلاله الحكم وفق 
قام بحسابها المفتوح لدى بنك وبنفس التاریخ xxدرهم لفائدة شركة 230.825.946.81مبلغ 2016- 03- 29

ذلك المبلغ لفائدته بتسجیله في الحساب بسحب–هذا الأخیر و هو تاریخ لاحق لفتح مسطرة التصفیة القضائیة 
التنفیذ على أموال المدین بعد من مدونة التجارة اللتان تمنعان 657و 653المدین بدون وجه حق خلافا للمادتین 

سترجاع أمواله المحبوسة مدلیا بكشف الحساب اولة في حقه و أنه من حق المدین إفتح مسطرة صعوبات المق
.و مجموعة من المراسلات البنكي و رسالة ابنك 

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف التجاري وفابنك بواسطة نائبه و التي التمس من خلالها تأكید سابق 
.دفوعاته

الأستاذ بواسطة نائبه بنكالطاعنإستأنفه المشار إلیه أعلاه مرصدر الأ23/10/2017بتاریخ حیث إنه
أنه بإستقراء تعلیل الأمر المستأنف سیتبین أنه لم یناقش كافة ستئنافي الإعرض في مقالهيوالذعلي الكتاني

الدفوع المتمسك بها من قبل البنك العارض وأن تعلیله جاء قاصرا وفاسدا بخصوص الدفوع التي أجاب عنها حسب 
في الطلب أن ما سیورده العارض وحول شق التعلیل المتعلق بالدفع بعدم إختصاص السید القاضي المنتدب للبت 

هذا التعلیل یبقى على غیر أساس على إعتبار أن النص المعتمد فیه یبقى نصا عاما لا یمكن الركون إلیه للقول 
بإختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب على أساس  أن إختصاص القاضي المنتدب یبقى إختصاصا 

موضوع وأن الجهة المختصة للنظر في الطلبات إستثنائیا ولیس إختصاصا عاما كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة ال
المقدمة وفقا لنص المقتضى القانوني المذكور هي المحكمة التجاریة كمحكمة موضوع ولیس القاضي المنتدب الذي 
حدد المشرع المغربي إختصاصاته على سبیل الحصر وبالتالي یتعین التصریح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من 

السید القاضي المنتدب للبت في الطلب مع ما یترتب على ذلك قانونا وحول فساد التعلیل جدید بعدم إختصاص
المذكورة تنص على أنه یوقف حكم فتح المسطرة ویمنع كل 653المستمد من تحویر معطیات الملف ذلك أن المادة 

الذي تم إعتماده في الأمر دعوى قضائیة یقیمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور وأن هذا الفصل 
الإبتدائي لا علاقة له بموضوع النازلة فلم یقم أي طرف بأیة دعوى قضائیة ضد الشركة أو السندیك وأن إعتماد 
الأمر المستأنف على هذا الفصل لا معنى له وبمقارنة بسیطة لهذا التعلیل سواء مع الطلب الأصلي أو مع الدفوع 

ن أنه لم تتم إثارة مسألة المقاصة بتاتا كما أنه لم یثبت قط أن البنك العارض قد عمد المثارة من قبل العارضة سیتبی
إلى سحب مبالغ مملوكة لشركة سامیر في حسابها لفائدته هكذا دون مسوغ قانوني ودون إطار تعاقدي یؤطر ذلك 

ف التام بین وقائعها فالأمر كما أن قرار محكمة النقض المستدل به في ذات التعلیل لا ینطبق على النازلة للإختلا
المستأنف لم یناقش الإطار التعاقدي الذي تمت فیه العملیة الحسابیة موضوع الطلب ولا تواریخ إنجازها خصوصا 

وتعثر عملیة إستخلاص الدین بسبب 2015تواریخ حلول شركة الفاكطورینغ محل شركة سامیر في دیونها سنة 
سها مباشرة إدارة الجمارك لمسطرة إشعار الغیر الحائز بین یدي الشركات العوائق التي حالت دون ذلك وعلى رأ

الموزعة للمواد البترولیة والتي لم تتم إلا بعد إقتناعها بعدم ملكیة ذات المبالغ لشركة سامیر وتسلیمها رفع الید عنها 
نظامیة من قبل العارض ذلك وأن الأمر المستأنف لم یتطرق في تعلیله لمجموعة من الدفوع الشكلیة المثارة بصفة

أنه دفع بكون الطلب یبقى معیبا شكلا على عدة مستویات ذلك أن الطلب مقدم من طرف سندیك التصفیة القضائیة 



5602/8301/2017

4

بصفة شخصیة دون تنصیب محامي لتمثیله والنیابة عنه وأن التقاضي أمام المحكمة التجاریة یستوجب تنصیب 
لطرف المدعى علیه وأشار بالتالي أن الطلب یبقى معتلا من الناحیة محامي سواء بالنسبة للطرف المدعي أو ل

الشكلیة وأضاف العارض أن الطالب قد تقدم بطلبه بصفة مجردة وغیر معززة بأي وسیلة من وسائل الإثبات 
ع التي تجعل .ل.من ق399درهم وأن ذلك یعتبر خرقا لمقتضیات المادة 230.825.946,81بخصوص مبلغ 

زام على من یدعیه وأكد بالتالي أن الطلب یبقى غیر مقبول شكلا والتمس تبعا لذلك التصریح بعدم قبول إثبات الإلت
الطلب شكلا وتحمیل رافعه الصائر وأنه بمراجعة تعلیل الأمر المستأنف سیتبین أنه لم یجب على هذه الدفوع لا 

قانون المسطرة المدنیة التي تعتبر نصا آمرا من 50بالسلب ولا بالإیجاب وأن ذلك یعتبر خرقا لمقتضیات المادة 
یترتب عن خرقه جزاء البطلان ذلك أن السندیك قد ناقش معطیات النازلة من الزاویة التي یظن أنها ستخدم 
مصالحه دون بسط معطیات الملف بصفة موضوعیة وتفصیلها في إطارها التعاقدي الذي لا محالة لا یخدم 

جدي بالمرة ذلك أن الأمر یتعلق بمعاملة تمت تنفیذا لعقد الفاكطورینغ كما هو مصالحه ویجعل طلبه یبدو غیر 
conditions générales du contratثابت من خلال العقد المدلى به من قبل الطالب والمسمى 

d'affacturages pour les opération domestiques والمبرم بین شركةxxx وشركةyyyy المغرب بتاریخ
التي بالمناسبة تبقى مغیبة في الطلب الحالي لنیة في نفس السندیك وأنه بالرجوع إلى الفصل الثامن 08/08/2011

على وصل الحلول بتسجیل xxxالمغرب ملتزمة بعد إمضاء شركة yyyمن هذا العقد یتضح أن شركة التجاري 
yyyن دینها لفائدة شركة التجاریة متخلیة عxxxالمبلغ في الرصید الدائن لدیها وأن حوالة الدین تجعل شركة 

بحسابها لدى xxxالمغرب ملزمة بتحویل المبلغ موضوع الحوالة لفائدة شركة yyyالمغرب وأن شركة التجاري 
كانت على علم بالعقد المذكور وأن إدارة الجمارك قامت بإجراء xxxالعارض وأن هذا ما تم بالفعل وأن شركة 

درهم بین یدي الشركات البترولیة 250.762.150,00على مبلغ xxxة شركة إشعار للغیر الحائز في مواجه
المغرب على وصل حلول بمبلغ yyyوقعت لفائدة شركة التجاري xxxوأن شركة 2015غشت 13بتاریخ 

أي بتاریخ سابق عن تاریخ فتح مسطرة التصفیة 2015غشت 15درهم وذلك بتاریخ 250.762.150,00
فاتورة وأن الشركات البترولیة أدت مبلغ 16ها الفواتیر موضوع الحلول والتي عددها القضائیة كما سلمت

درهم لفائدة إدارة الجمارك تنفیذا لهذا الإشعار للغیر الحائز وأنه بعدما تبین لإدارة الجمارك 230.825.946,00
yyyدة شركة التجاري فإنها قامت بتحویله لفائxxxأن هذا المبلغ موضوع وصل حلول موقع من طرف شركة 

المغرب وأن التحویل الواقع بعد فتح مسطرة التصفیة القضائیة في إطار هذه العملیة لا یندرج ضمن تطبیق 
من مدونة التجارة لأن شرطا أساسیا یبقى منعدما والمتمثل في كون المبالغ المحولة یجب أن 573مقتضیات المادة 

جة وهو الأمر غیر المتوافر في النازلة لذلك تلتمس العارضة أساسا تكون مملوكة للشركة موضوع مسطرة المعال
.إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب شكلا وإحتیاطیا برفضه وإبقاء الصائر على رافعه

xxxوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه سندیك التصفیة القضائیة لشركة 
من مدونة التجارة وأن المراد من 653بواسطة نائبه والتي جاء فیها أنه یعیب على الأمر القضائي إعتماد المادة 

إدراج الفصل المذكور أن أي إجراء للتنفیذ سواء عبر إستصدار حكم أو عبر كل إجراء للتنفیذ یكون باطلا ولو كان 
ك كل تصرف من طرف الدائن من أجل إقتضاء دینه خارج بمسلك قضائي وبمفهوم المخالفة فإنه یقع باطلا كذل
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إطار المسطرة الجماعیة وهو ما أكد علیه العارض في مقاله الإصلاحي وعاب الطاعن على الأمر أنه في جمیع 
دفوعه المثارة لم یتم التطرق إلى المقاصة وهو زعم مجانب للصواب بإعتبار أن العارض حینما قدم طلبه أمام السید 

في الصفحة الثانیة أثار أن ما 18/09/2017المنتدب وفي مقاله الإصلاحي المدرج بالملف في جلسة القاضي
من مدونة 653قام به البنك من مقاصة مبینا أن هذه المقاصة باطلة لكونها ممنوعة بقوة القانون طبقا للفصل 

أن القرار الصادر عن محكمة من مدونة التجارة وزعمت الطاعنة653و 567التجارة وذلك خلافا للفصول 
النقض والمستدل به في تعلیل الأمر الصادر عن السید القاضي المنتدب لا یناسب النازلة المعروضة في حین أنه 
خلافا لذلك فإن قرار محكمة النقض المذكور یطابق نازلة الحال ویقر قاعدة أن للسندیك الحق في ممارسة الدعاوى 

ع المبالغ التي وقع سحبها بإرادة منفردة من قبل الدائن في إطار المقاصة وأن بنك بنك القضائیة للمطالبة بإسترجا
قام فعلا بإجراء مقاصة بنیة إقتضاء دینه خلافا للمقتضیات القانونیة المنصوص علیها في الكتاب الخامس من 

التصفیة القضائیة وزیادة على مدونة التجارة وهو ما یشكل إنتهاكا صارخا لحقوق الدائنین الآخرین في إطار مسطرة
ذلك فلقد سحب البنك هذا المبلغ من الحساب المفتوح بإسم السندیك وذلك بعد تاریخ فتح المسطرة أي بعد 

وأن ما یثبت صحة موقف العارضة هو قیام التجاري وفا بنك بالتصریح بدینه بعد إجراء المقاصة 21/03/2016
وبعد إجراء هذه 29/03/2016وبتاریخ 29/02/2016صور بتاریخ ذلك أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المح

المقاصة الثابتة من خلال الوثائق والتي لا یمكن نفیها قام بنك بالتصریح بدینه لدى سندیك التصفیة بتاریخ 
بنك التصریح بدینه الناشئ نى أنه كان یتعین على التجاري درهم بمع482.404.190,43بمبلغ 07/04/2016

كاملا أي بمبلغ 2016مارس 21في xxxح المسطرة التصفیة القضائیة في مواجهة شركة قبل فت
من 686درهم طبقا للمادة 659.337.109,10= درهم 230.825.945,81+ درهم 482.404.190,43

بنك مدونة التجارة التي تنص على وجوب التصریح بالدیون حتى وإن لم تكن مثبتة بسند ولذلك فإن ما قام به ال
أي بعد تاریخ فتح مسطرة التصفیة القضائیة 29/03/2016درهم بتاریخ 230.825.945,81بإستخلاص مبلغ 

المذكورة وأن إقتضاء الدین في 686من مدونة التجارة وللمادة 653مخالف لمقتضیات المادة 21/03/2016في 
حتراما لمبدأ الضمان العام للدائنین وأن إطار المسطرة الجماعیة یستلزم التصریح به وإقتضاؤه بعد التوزیع إ

درهم ألحق ضررا بالمقاولة وبمصالح الدائنین وأن موقف البنك المستأنف 230.825.945,81إستخلاص مبلغ 
غیر مؤسس قانونا وباطل لوقوعه بعد فترة التوقف عن الدفع وبعد تاریخ فتح مسطرة التصفیة القضائیة في مواجهة 

معه تطبیق مقتضیات الكتاب الخامس من مدونة التجارة وخاصة الفصول شركة سامیر مما یتعین 
.لذلك یلتمس تأیید الأمر المطعون فیه وتحمیل المستأنفة الصائر638,653،657

بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه والتي عرض فیها أن المستأنف علیه 
مستأنف بخصوص الدفع بعدم إختصاص مؤسسة القاضي المنتدب للبت في الطلب إكتفى بنقل تعلیل الأمر ال

وتبنیه دون أیة مبادرة منه للرد على دفاع العارض ووجه إستئنافه وأن الثابت قانونا أن إختصاص مؤسسة القاضي 
لعدم جدیتها المنتدب یبقى إختصاصا إستثنائیا رهینا بوجود نص خاص صریح لإنعقاده ملتمسا رد مزاعم السندیك 

.وجدواها والحكم وفق ملتمساته
.بناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبیق القانون
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أدلى خلالها دفاع الطاعن بمذكرة تعقیبیة تسلم منها دفاع 14/02/2018بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.وقع تمدیده لتاریخه28/02/2018وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة المستأنف علیها نسخة

محكمة الاستئناف

بعدمبالدفعالمتعلقالأمر المستأنفتعلیلشقتمسك الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي فيحیث 
النصأنإعتبارعلىأساسغیرعلىیبقىالتعلیلهذاأنالطلبفيللبتالمنتدبالقاضيالسیدإختصاص

أنوالطلبفيللبتالمنتدبالقاضيبإختصاصللقولإلیهالركونیمكنلاعامانصایبقىفیهالمعتمد
الموضوعلمحكمةبالنسبةالشأنهوكماعاماإختصاصاولیسإستثنائیاإختصاصایبقىهذا الأخیرإختصاص

التجاریةالمحكمةهيالمذكورالقانونيالمقتضىلنصوفقاالمقدمةالطلباتفيللنظرالمختصةالجهةوأن
.المنتدبالقاضيولیسموضوعكمحكمة

وحیث لئن كانت صلاحیات التثبت من الدیون تعد من صمیم إختصاص القاضي المنتدب فإن ذلك رهین
بتعلق هذه الدیون بتلك المترتبة بذمة الشركة موضوع فتح المسطرة  أما والحال أن المبلغ المطلوب تحویله لحساب 

ل محل منازعة من الطاعن وأحقیة  الشركة المستأنف علیها فیه فإن ما یطالب به السندیك الشركة المصفى لها لا زا
لأحد أجهزة المسطرة المتمثلة في القاضي المنتدب ومطالبته بإصدار أمر بتحویل الدین إلى حساب تصفیة الشركة 

هي من صمیم إختصاص یبقى  مقدما  لجهة غیر مختصة للبت فیه والتيوأحقیة هذه الأخیرة  في إستخلاصه
وأن الأمر المطعون فیه الذي لم یكترث للدفع المذكور معتمدا في ذلك على مقتضیات جهة قضائیة أخرى غیره

من مدونة التجارة التي لا مجال لتطبیقها في النازلة  لم یصب في ذلك صمیم القانون وبت في غیر ما 638المادة 
.حكم من جدید بعدم الإختصاصهو مختص فیه ویتعین بالتالي إلغائه وال

لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاإنتهائیا الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت محكمةفإن

ستئنافالإقبول:في الشكــل
.بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بعدم الإختصاص وحفظ البت في الصائر:في الموضوع 

.صدر  القرار في الیوم والشهر والسنة  أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا 

كاتب الضبطالمقرر           والرئیس 
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